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تقاس قوة الدول بقوة اقتصادها، والاستثمار یعد من أساسیات النهوض به، لذلك تسعى 
الدول باستمرار إلى تطویره لیتماشى مع الظروف المستجدة لما یعود بالفائدة على الدولة في 
عدة جوانب، والجزائر كباقي الدول اهتمت بهذا الموضوع وهذا یتبین لنا من خلال ما عرفته 

نظومة القانونیة المنظمة للاستثمار إصدار العدید من النصوص القانونیة سواء التشریعیة الم
التنظیمیة، ومضمون مختلف تلك النصوص والتي صدرت منذ الإصلاحات الاقتصادیة منها أو

.بدایة التسعینات إلى الیوم هو خدمة تلك النصوص للمستثمر والاقتصاد الوطني
جراء انهیار أسعار النفط، 1986الذي عانت منه الجزائر سنة بعد الانهیار الاقتصادي 

وهذا لاعتماد الاقتصاد الجزائري بشكل كلي على عائدات النفط وانعدام نشاطات أخرى، أدركت 
.الاقتصاديالدولة الجزائریة بضرورة تغییر النظام

الذي أدى من اشتراكي إلى لیبرالي، الأمر 1989في سنة الاقتصاديتم تغییر النظام
.إلى تغییرات جذریة أخرى من شأنها أن تتلاءم مع النظام الجدید الذي تتبعه الدولة

بدأ الانسحاب التدریجي للدولة من السوق وبدأت بوادر الخوصصة في الظهور والانتقال 
أول )1(1996من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد اللیبرالي، وقد كان التعدیل الدستوري لسنة 

: " التي ورد نصها كالتالي) 37(یكرس حریة التجارة والصناعة، وهذا من خلال المادة دستور 
".حریة التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون 

، فقد استمر المشرع الجزائري على نفس )2(01-16كذلك الأمر بالنسبة للقانون رقم 
حریة الاستثمار والتجارة :" منه التي نصت على) 43(المنوال وهذا ما یتبین لنا من نص المادة 

... ".معترف بها، وتمارس في إطار القانون

، یتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر سنة 7مؤرخ في 438- 96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور 1
8، صادرة في 76عدد / ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1996نوفمبر 28تعدیل الدستور، مصادق علیه في استفتاء 

.، معدل ومتمم1996دیسمبر سنة 
، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس سنة 6الموافق 1437جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 01-16قانون رقم 2

مارس سنة 7هـ الموافق 1437جمادى الأولى عام 27، صادرة في 14العدد / الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
)ملغى.(م2016

ب
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لكن منطقیا لا یمكن أن یكون الانسحاب كلي، فترك الساحة للخواص یؤدي بالضرورة 
إلى التعسف والقرارات الفردیة ذات المصلحة الفردیة، لذلك لجأت الجزائر إلى استحداث أجهزة 

ت لها مهمة الإشراف على العملیات الاستثماریة، وبغیة تشجیع وتحفیز الاستثمار وهیئات خول
.المحلي واستقطاب الأجنبي

تسعى كل الدول خاصة النامیة منها من خلال سیاستها التشریعیة إلى توفیر بیئة ملائمة 
ویطمئن لاحتضان المشاریع والاستثمارات، حتى یتشجع المستثمر ویقدم على إنشاء مشاریع 

على أمواله وخاصة المستثمر الأجنبي، والجزائر اتبعت نفس نهج بقیة الدول واهتمت بموضوع 
.جلب الاستثمارات الخارجیة وعملت على توفیر أحسن الظروف لاستضافة استثمارات أجنبیة

عملت الدولة الجزائریة على استحداث أجهزة إداریة تعتبر كآلیات لتطبیق قانون 
محور هدفها الأساسي في تطویر الاستثمار، توجیه، تشجیع، ومرافقة المستثمر الاستثمار، یت

.الوطني والأجنبي وتسهیل الإجراءات الإداریة أمامهم، وحفظ حقوقهم
الرقي بالاقتصاد الوطني، وبلوغ الجزائر مكانة تظهر أهمیة الموضوع في مساهمته في 

أن الكیفیة التي یعامل بها المستثمر في وسط الدول الحاضنة للاستثمارات الأجنبیة، حیث
.الأجنبي كفیلة لأن تكون سبب الاستقطاب أو سبب النفور

وتغییرات جوهریةإن طبیعة هذا التخصص وما یتمیز به هذا الموضوع من أهمیة
.ومیولاتنا إلى مناقشة مواضیع الاستثمار وآلیات استقطاب الاستثمارات الأجنبیة جعلتنا نختاره

لال هذه الدراسة إلى تبیان فعالیة هذه الأجهزة الإداریة في ترقیة الاستثمار نسعى من خ
وتوفیر البیئة الملائمة له، وتشجیع المستثمرین الوطنیین على إنجاز مشاریع استثماریة وجلب 

.استثمارات أجنبیة
من خلال هذه الدراسة نتساءل عن ما إذا كانت لهذه الأجهزة فعالیة في تحقیق أهدافها 

.لتطویر الاستثمار، أم أنها لم تضف إلى الاقتصاد الوطني ما یرقى به

ت
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الفصل الأول: موضوع المذكرة إلى فصلینقسمنالذلك وللإجابة على هذه الإشكالیة
، وانقسم بدوره إلى مبحثین، حیث تحدثنا نظام ازدواجیة الهیئات المشرفة على الاستثماربعنوان

، أما المبحث الثاني فقد تحدثنا فیه عن الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارفي المبحث الأول عن
، أما الفصل الثاني فهو بعنوان آلیات تحقیق المساواة بین المجلس الوطني للاستثمار

المستثمرین، حیث تكلمنا فیه عن آلیات تسهیل الإجراءات وتحقیق الشفافیة في المبحث الأول، 
فقد تضمن اللجنة الوطنیة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار كآلیة في حین المبحث الثاني

.لتحقیق الشفافیة
اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي، حیث قمنا بتجسید معلومات وفیرة على 
هذه الأجهزة، خاصة المتعلقة بالتشكیلة هذه اللجان ومهامها، كما اعتمدنا على المنهج التحلیلي 

وتقدیم انتقادات في ض القوانین والمواد المتعلقة بالموضوع، وكذا مناقشة بعض منهافذكرنا بع
، وتم أیضا اعتمادنا على المنهج التاریخي سیما لذكر التطور الذي عرفه قانون بعض النقاط

.الاستثمار فیما یخص هذه الأجهزة سواء ما تعلق بتسمیتها، تشكیلها، مهامها
خاتمة

، )ثانیا(، وكذلك ذكر بعض الاقتراحات )أولا(لتي تتضمن نتائج معتبرة أنهینا المذكرة ا
.اللتان تتعلقان بالموضوع

ث
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أن تجعل قانون الاستثمار لا تشوبه شائبة، والسیاسة عملت الجزائر دائما على
الاستثماریة المنظمة بالنصوص القانونیة یحتاج تنفیذها على أرض الواقع كما هو مرغوب إلى 

.)1(إطار مؤسساتي متین یسعى جاهدا إلى أداء المهام الموكلة إلیه
ین الأجانب لإنشاء تسعى الجزائر لأن تكون من أفضل الوجهات التي یختارها المستثمر 

مشاریعهم الإستثماریة، لذلك فهي تعمل على توفیر بیئة ومناخ ملائمین لتكون قادرة على 
أنشأت أجهزة أوكلت لها مهمة الإشراف على احتضان مشاریع استثماریة أجنبیة، ولتجسید هذا 

، )ث الأولالمبح(الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارفيالأجهزة التي وتتمثلالاستثمار، 
).المبحث الثاني(والمجلس الوطني للاستثمار 

المجلة الأفریقیة للدراسات القانونیة المتعلق بالاستثمار،22/18القانون قراءة تحلیلیة في مستجدات سارة بن صالح، 1
.190، ص 2023الجزائر، 01، العدد 07یاسیة، المجلد والس
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المبحث الأول 
الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

مر قانون الاستثمار الجزائري بعدة تعدیلات، وقبل أن تدعى هذه الهیئة بهذا الاسم 
بدایة في ف،)1(12-93أطلقت علیها العدید من التسمیات، فحسب المرسوم التشریعي رقم 

، بعدها ألغي المرسوم بموجب الأمر رقم "وكالة ترقیة ودعم الاستثمار " إنشائها كانت تدعى 
وحلت " الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار"، فأصبحت تسمى )3(08-06والأمر رقم ) 2(01-03

، حافظت على )5(09-16، صدر بعدها القانون رقم )4("وكالة ترقیة ودعم الاستثمار" حل م
2022، لكن بعد التعدیل الأخیر لسنة "الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار" الاسم وهي نفس

الوكالة الجزائریة لترقیة " ، تغیرت التسمیة مرة أخرى إلى )6(18-22وحسب القانون رقم 
. )7(، لإعطائها صبغة جزائریة على المستوى الدولي"الاستثمار 

، یتعلق بترقیة الاستثمار، 1993سنةأكتوبر5الموافق1414ربیع الثاني عام 19، مؤرخ في12-93مرسوم تشریعي رقم 1
).ملغى(م1993أكتوبر 10هـ الموافق1414ربیع الثاني 24، صادرة في64العدد/ ة الجزائریةمیة للجمهوریالجریدة الرس

، یتعلق بتطویر الاستثمار، 2001غشت سنة 20الموافق 1422، مؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 03- 01أمر رقم 2
. م2001غشت سنة 22الموافق ـه1422جمادى الثانیة عام 3، صادرة في 47العدد / الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

)22- 18- 6ملغى باستثناء المواد (
03-01، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006یولیو سنة 15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19مؤرخ في 08-06أمر رقم 3

والمتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة الرسمیة 2001شت سنة غ20الموافق 1422المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 
)ملغى(.م2006یولیو سنة 19الموافق ـ ه1427لثانیة عام جمادى ا23، صادرة في 47العدد / للجمهوریة الجزائریة

وراه في قانون الفرنسیة، أطروحة دكت- رحمون شتوح، نظام الاستثمار في الجزائر على ضوء الاتفاقیات الثنائیة الجزائریة4
.105، ص2022- 2021الجزائر،-1- كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالأعمال والملكیة والفكریة،

، یتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة 2016غشت سنة 3الموافق 1437شوال عام 29مؤرخ في 09-16قانون رقم 5
)37ملغى باستثناء المادة (.2016غشت سنة 3الموافق 1437هـشوال عام 29، صادرة في 46العدد / للجمهوریة الجزائریة

یة ، یتعلق بالاستثمار، الجریدة الرسم2022یولیو 24الموافق 1443ذي الحجة عام 25مؤرخ في 18- 22قانون رقم 6
.م2022یولیو سنة 28ـ الموافق هـ1443ذو الحجة عام 29، صادرة في 50العدد / للجمهوریة الجزائریة

المتعلق بالاستثمار، مذكرة 18- 22دریس جادور، نصر الدین بوطاجین، الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وفق القانون إ7
- 2022، الجزائر -جیجل–قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى : ماستر، تخصص

.10، ص 2023
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مار تمت العدید من التغییرات فیما یخص الوكالة بموجب التعدیل الأخیر لقانون الاستث
الجزائریة لترقیة الاستثمار، لذلك من خلال هذا المبحث سندرس الإطار القانوني للوكالة 

).المطلب الثاني(، والإطار التنظیمي )المطلب الأول(الجزائریة لترقیة الاستثمار 
المطلب الأول

ة الاستثمارالإطار القانوني للوكالة الجزائریة لترقی
السابق 12-93بمقتضى المرسوم التشریعي رقم " وكالة ترقیة ودعم الاستثمار " أنشأت 

منه، تؤسس في شكل شباك وحید یجمع كل الهیئات ) 7(الذكر بموجب المادة السابعة 
والعمل على توفیر والمؤسسات والإدارات التي تتمحور مهامها حول ترقیة الاستثمار في الجزائر 

من خلال هذا الشباك تتم تأدیة جمیع الإجراءات الخاصة بإنجاز الاستثمارات مناخ مناسب له، 
.)1(ومساعدة المستثمرین في إنجاز مشاریعهم الاستثماریة ومتابعتهم

رغبة من المشرع في تسهیل سیر العملیات الاستثماریة في الجزائر، عمد إلى وضع جهاز 
تثمار أول هیئة أنشأت ب الوحید للمستثمرین، وتعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة الاسیمثل المخاط
، كما سنحاول الكشف عن )الفرع الأول(لذلك سنحدد الطبیعة القانونیة للوكالة .لهذا الغرض

.)الفرع الثاني(تركیبتها 
الطبیعة القانونیة للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار: الفرع الأول

- 22من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(ین لنا من نص الفقرة الثانیة من المادة الثانیة یتب
، تتمتع )أولا(أن الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري )2(298

).رابعا(، وهي الآمرة بصرف میزانیتها)ثالثا(لمالي ، والاستقلال ا)ثانیا(بالشخصیة المعنویة 

الخاص على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة خالد اعمیري، أثر الاستثمار 1
، - باتنة-اقتصاد التنمیة، جامعة الحاج لخضر: العلوم الاقتصادیة، تخصص: العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم

.45- 44، ص 2014-2015
، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة 2022سبتمبر سنة 8الموافق 1444عام صفر11مؤرخ في 298- 22مرسوم تنفیذي رقم 2

18هـ الموافق 1444صفر عام 21، صادرة في 60العدد / لترقیة الاستثمار وسیرها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
.م، المعدل والمتمم2022سبتمبر سنة 
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مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري: أولا
تعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار مؤسسة عمومیة فهي جزء من المرافق العامة 

، وإداري بحیث لها سلطة اتخاذ القرارات بإرادتها المنفردة و هي قرارات إداریة تنفذ جبرا )1(للدولة
فعة العامة أو الاستیلاء المباشر، إبرام عقود دون اللجوء إلى القضاء، ولها حق نزع الملكیة للمن

.)2(إداریة، تملك سلطة تقدیریة في ممارستها لاختصاصاتها
التصرف فیها، : أموال الوكالة هي أموال عامة، قد تكون عقاریة، منقولة، حیث لا یمكن

بحیث لا حجزها، تملكها بالتقادم، وباعتبارها أموال عامة فهي تستفید من الحمایة القانونیة،
إلحاق الضرر بها، إتلافها، كما تخضع للأحكام : یجوز تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة والمدنیة

التصرف فیها، حجزها، : العامة المنصوص علیها في القانون المدني، بحیث لا یجوز هنا
لقواعد ، ویعتبر الموظفین العاملین بالوكالة موظفین عمومیین یخضعون لنفس ا)3(تملكها بالتقادم

.)4(التشریعیة والتنظیمیة التي یخضع لها موظفي الإدارات والمؤسسات العمومیة
یمكن للمستثمر زیادة على لجوئه للجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار، أن 
یرفع طعن أمام القضاء الإداري، كون أن قراراتها تأخذ شكل القرارات الإداریة مثل قرار منح 

.)5(ا، وأخرى تأخذ شكل عقد إداري كالاتفاقیات التي تبرمها مع المستثمرینالمزای

قانون الأعمال، : على الاستثمار في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص18- 22أسامة شابي، إیمان مرزوقي، تأثیر القانون 1
.12، ص 2023- 2022، الجزائر، -قالمة–1945ماي 08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

بي ، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العر )ANDI(صلیحة العلمي، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 2
.29- 28ص ، 2018-2017، الجزائر -تبسة–تبسي 

.15إدریس جادور، نصر الدین بوطاجین، مرجع سابق، ص 3
.29، ص صلیحة العلمي، مرجع سابق4
، مذكرة ماستر، 09-16محمد أمین جعید، عمار ولید، الإطار المؤسساتي لترقیة الاستثمار الأجنبي في ظل القانون رقم 5

، ص 2019- 2018، الجزائر، -البویرة–قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج : تخصص
10-11.
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تتمتع بالشخصیة المعنویة: ثانیا
الذمة المالیة المستقلة، الأهلیة، : ینتج عن الاعتراف بالشخصیة المعنویة عدة نتائج هي

عى علیه، المقر، وكیل أو ممثل قانوني یعبر عن إرادتها، حق التقاضي سواء مدعي أو مد
.)1(وهذه النتائج تتوفر في الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

تتمتع بالاستقلال المالي: ثالثا
طالما أن الوكالة تتمتع بالشخصیة المعنویة، فلا بد لها أن تتمتع بذمة مالیة مستقلة عن 

نفقاتها، وتتكون إیراداتها میزانیة الدولة لها الحق في الاحتفاظ بالفائض من إراداتها، وتتحمل 
الإعانات الممنوحة لها من قبل الدولة كمورد أساسي في میزانیة التسییر بموجب قوانین : في

المالیة، وكذلك مقابل الخدمات التي تقدمها، بحیث تتلقى إتاوة من قبل المستثمرین مقابل دراسة 
.)2(الملف، مع الإیرادات المختلفة

آمرة بالصرف: رابعا
المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار هو المكلف بصرف میزانیة الوكالة حسب 

إعداد مشاریع : الشروط المحددة في القوانین والتنظیمات المعمول بها، ویقوم بهذه الصفة بـ
. )3(میزانیة الوكالة، إبرام كل الصفقات والاتفاقات المرتبطة بمهام الوكالة

.11، ص مرجعنفس المحمد أمین جعید، عمار ولید، 1
.23،صصلیحة العلمي، مرجع سابق2
.298-22من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة 3
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تركیبة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار: انيالفرع الث
، ومن )أولا(دارة إداریة تتركب من مجلس الإالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار تعتبر هیئة

).ثانیا(مدیر عام 
مجلس الإدارة: أولا

یتكون مجلس إدارة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار من مجموعة من الأعضاء، لذلك
، وكذلك )2(، وطریقة تعیین أعضاء المجلس )1(سنكشف عن تشكیلة مجلس الإدارة 

، )4(، وأمانة المجلس )3(اجتماعات المجلس 
تشكیلة مجلس الإدارة-1

ممثل عن : وهم)1(یضم المجلس مجموعة من الأعضاء الذین یمثلون بعض القطاعات
لخارجیة، ممثل الوزیر المكلف بالجماعات الوزیر الأول كرئیس، ممثل الوزیر المكلف بالشؤون ا

المحلیة، ممثل الوزیر المكلف بالمالیة، ممثل الوزیر المكلف بالاستثمار، ممثل الوزیر المكلف 
تم حذف )3(111-24، لكن بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم )2(بالتجارة، ممثل بنك الجزائر

.)4(بنك الجزائرممثل الوزیر المكلف بالاستثمار، وممثل: عضوین وهما
تعتبر هذه التشكیلة تشكیلة دائمة، وبإمكان مجلس الإدارة أن یستعین بأي شخص تكون 

.)5(لدیه الخبرة أو مساهمته ضروریة لتأدیة المجلس لأعماله

، 11، مجلة القانون العقاري والبیئة، المجلد أي دور لترقیة الاستثمار؟...الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارجیلالي بلحاج، 1
.237، ص 2023العدد الأول، الجزائر

.298- 22من المرسوم التنفیذي رقم ) 7(من المادة السابعة ) 1(الفقرة الأولى 2
، یعدل ویتمم المرسوم 2024مارس سنة 13الموافق 1445رمضان عام 3مؤرخ في 111- 24مرسوم تنفیذي رقم 3

ةالذي یحدد تنظیم الوكالة الجزائری2022سبتمبر سنة 8الموافق 1444صفر عام 11المؤرخ في 298-22التنفیذي رقم 
18هـ الموافق 1445رمضان عام 8، صادرة في 19العدد / لترقیة الاستثمار وسیرها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

.م2024مارس سنة 
.111-24من المرسوم التنفیذي رقم ) 3(المادة الثالثة 4
.298- 22من المرسوم التنفیذي رقم ) 7(من المادة السابعة ) 2(الفقرة الثانیة 5
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یلاحظ من هذه التشكیلة أنها لا تضم أي ممثلین عن بعض القطاعات والأجهزة ذات 
خاصة المستثمرین وأرباب العمل، كما كان علیه الأمر في المرسوم العلاقة المباشرة بالاستثمار 

التي كانت تضم ممثل وزیر الطاقة والمناجم، ممثل وزیر التجارة، )1(356-06التنفیذي رقم 
، وبالرغم من )2(ممثل الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وممثلین عن أرباب العمل

خر یمكن أن یكون له تأثیر، إلا أنه من الأفضل أن تتضمنه أنه یمكن الاستعانة بأي شخص آ
. التشكیلة من البدایة

طریقة تعیین أعضاء المجلس-2
یتم تعیین الأعضاء بموجب قرار من السلطة الوصیة على الوكالة باقتراح من السلطات التي 

ر یتضمن تعیین ، وفعلا تم إصدار قرا)3(سنوات قابلة للتجدید) 3(ینتمون إلیها، لمدة ثلاث 
.)4(أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

فیما یخص الشروط التي یجب أن تكون في الأعضاء، على الأقل یجب أن یكونوا ذوي 
رتبة مدیر في الإدارة المركزیة، وتنتهي عهدة الأعضاء المعینین بسبب وظیفتهم بانتهاء 

هم عن العمل یتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ویخلفه الوظیفة، أما في حالة انقطاع أحد
.)5(العضو الجدید إلى غایة انتهاء العهدة

المدیر العام: ثانیا
المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار هو المسئول عن سیرها في إطار أحكام 

ال التسییر الإداري السالف الذكر، والقواعد العامة في مج298-22المرسوم التنفیذي رقم 

یتضمن صلاحیات الوكالة 2006أكتوبر سنة 9الموافق 1427رمضان عام 16مؤرخ في 356- 06مرسوم تنفیذي رقم 1
رمضان عام 18، صادرة في 64العدد /الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

)ملغى.(م2006أكتوبر سنة 11هـ الموافق 1427
.237ص،جیلالي بلحاج، مرجع سابق2
.298- 22من المرسوم التنفیذي رقم ) 8(من المادة الثامنة ) 1(الفقرة الأولى 3
، یتضمن تعیین أعضاء مجلس إدارة الوكالة 2022سبتمبر سنة 28الموافق 1444ربیع الأول عام 2قرار مؤرخ في 4

.الجزائریة لترقیة الاستثمار
.298-22التنفیذي رقم من المرسوم ) 8(المادة الثامنة 5
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والمالي للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، كذلك یقوم بإدارة جمیع مصالح الوكالة، 
ویتصرف باسمها ویمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحیاة المدنیة، یمارس كذلك السلطة السلمیة 

لتعیین فیها یقوم على جمیع مستخدمي الوكالة، وفي حالة مناصب العمل التي لم تتقرر طریقة ل
.)1(المدیر العام بالتعیین، ویكلف بتنفیذ القرارات التي یخرج بها مجلس الإدارة

یذكر من )2(أشهر بالإضافة إلى التقریر السنوي) 3(یعد المدیر العام تقریرا كل ثلاثة 
خلاله جمیع الأعمال التي قامت بها الوكالة خلال تلك الفترة، ویقوم بإرساله إلى السلطة 
الوصیة ومجلس الإدارة، وبالتنسیق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة 

حول أشهر ) 6(وبالاتصال مع الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة یقوم بإعداد تقریر كل ستة 
أنشطة ترقیة الاستثمار وتدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، ویوجه هذا التقریر إلى المجلس 

.)3(الوطني للاستثمار
المدیر العام هو المكلف بالأمر بصرف میزانیة الوكالة، ویكون هذا حسب الشروط 

إعداد مشاریع میزانیة : المحددة في القوانین والتنظیمات المعمول بها، وبهذا الخصوص یقوم بـ
الوكالة، إبرام كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقیات المرتبطة بمهام الوكالة، كما یمكنه تفویض 

.)4(إمضائه في حدود صلاحیاته
للمدیر العام صلاحیة تشكیل أي مجموعة عمل أو تفكیر یمكن أن یكون إنشاؤها ضروري 

بخدمات مستشارین وخبراء -إذا قضت الحاجة–لتحسین وتعزیز نشاط الوكالة، أو أن یستعین 
وفقا للتنظیم المعمول به بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة، ویمكن له أن یتخذ تدابیر من شأنها 
تحسین سیر الشبابیك الوحیدة لاسیما تلك التي تساعد المستثمر في استكمال الإجراءات الشكلیة 

.)5(لقانونیةوالحصول على الوثائق المطلوبة في الآجال ا

.298-22رقمالتنفیذيالمرسوممن)13(المادة1
.111- 24رقمالتنفیذيالمرسوممن)4(الرابعةالفقرة2
.298-22رقمالتنفیذيالمرسوممن)14(المادة3
.298-22رقمالتنفیذيالمرسوممن)15(المادة4
.298-22رقمالتنفیذيالمرسوممن)16(المادة5
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ة أكبر فیما یخص المهام الموكلة إلى المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة یلتحقیق فعال
الاستثمار، یساعده أمین عام في تسییر الوكالة، أما فیما یخص ممارسة مهام الوكالة فیساعده 

.   )1(مدیرو دراسات ومدیرون ونواب مدیرین ورؤساء دراسات
المدیر العام یتبین بأن له أدوار مختلفة، فله دور إداري حیث یقوم بالنظر إلى مهام

بتسییر الوكالة، التصرف باسمها أمام القضاء، إضافة إلى الدور القیادي ممثل في رئاسة 
الوكالة، الدور الرقابي كذلك فیراقب عمال الوكالة، ویقوم بتعیینهم، ورفع التقاریر الدوریة عن 

.)2(الوكالةالأعمال التي تقوم بها
المطلب الثاني

الإطار التنظیمي للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار
مما لا شك فیه أن الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار أنشأت لغرض ترقیة الاستثمار، 

، وسنذكر )الفرع الثاني(، وكغیرها من الأجهزة لها تنظیم )الفرع الأول(وبالتالي أوكلت لها مهام 
).الفرع الثالث(الاستثمارات المسجلة لدیها بعض 

مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار: الفرع الأول
تعرضت التعقیدات الإداریة والبیروقراطیة التي تفشت في الإدارة الجزائریة بشكل لا یمكن 

لمستثمرین إخفاؤه في ظل قوانین الاستثمار السابقة إلى العدید من الانتقادات، سواء من طرف ا
الوطنیین أو الأجانب، ما جعل المشرع الجزائري یرضخ لرغبة المستثمرین ویحاول جاهدا وضع 
قانون حسب تطلعاتهم یوفر لهم البیئة والمناخ اللازمین للولوج لعالم الاستثمار في التراب 

.)3(الجزائري

.298-22رقمالتنفیذيالمرسوممن)17(المادة1
.17صمرجع سابق، مرزوقي،إیمانشابي،أسامة2
رضوان سعدودي، سعید أهدوقة یحي، دور الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في دعم وترقیة الاستثمار، مذكرة ماستر، 3

، 2023- 2022، - برج بوعریریج-السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیميقانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم : تخصص
.42ص 
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الذي یعكس نیة المشرع في تحسین البیئة التي تحتضن 18-22صدر القانون رقم 
المشاریع الاستثماریة، فرسخ من خلاله أهم المبادئ التي من شأنها جذب وتشجیع المستثمرین 
على إنشاء مشاریعهم في الجزائر وأهمها الشفافیة والمساواة وغیرها، إضافة إلى هذا المزایا التي 

المستثمر حسب نظام القطاعات أو المناطق أو الاستثمارات المهیكلة، زد على یتحصل علیها
ذلك تركیزه على إزالة كل العقبات وتسهیل الإجراءات ومرونتها وهذا من خلال الأجهزة الخاصة 

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار، وأعطى لكل : بالاستثمار وهي
. الخاصةهیئة مهامها 

أسند المشرع الجزائري مهام جد واسعة للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، حتى أنه لم 
من قانون الاستثمار ) 18(یكتفي بذكرها وإنما فصل فیها، حیث وردت مهام في نص المادة 

من المرسوم ) 4(، إضافة إلى هذا وردت مهام أخرى في المادة الرابعة )أولا(18-22رقم 
). ثانیا(298-22نفیذي رقم الت

18-22من قانون الاستثمار رقم ) 18(المهام الواردة في نص المادة : أولا
منح المشرع الجزائري الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار مهام وصلاحیات جد واسعة فهي 

من 18، حصرت في نص المادة )1(تتدخل في مختلف المجالات ذات العلاقة بالاستثمار
:وتتمثل في18-22ون الاستثمار رقم قان
الترویج للاستثمار-1

تقوم الوكالة بهذا الخصوص بعرض المناخ العام للاستثمار في الجزائر بتنظیم ملتقیات 
وندوات علمیة، وتبرز أهمیة الترویج بالنسبة للمستثمرین الأجانب الذین یجهلون الظروف 

ص یتعین على الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار العامة للاستثمار في الجزائر، وبهذا الخصو 
عرض المؤهلات الطبیعیة، حیث تقوم بالتعریف بالموقع الجغرافي وأهمیته والثروات التي 

، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد 18-22الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید رقم محمد لعشاش، 1
.305، ص 2023الثامن، العدد الأول، مارس 
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تحتویها، والمؤهلات البشریة من ید عاملة متوفرة، ویتم تبادل وجهات النظر مع المستثمرین 
. )1(خلال الاقتراحات المقدمةالأجانب حتى یتسنى اكتشاف الثغرات وتحسینها من 

تعمل الوكالة على ترقیة الاستثمار في الجزائر وكذلك الأمر في الخارج، وهذا بالاتصال 
مع الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة الموجودة في الخارج، لتحقیق الجاذبیة التي تعمل 

ها المستثمرین الأجانب، والقیام علیها الجزائر وتصبح من أفضل من الوجهات التي یتهافت علی
.)2(بأنشطة بناء السمعة وزیادة وعي المستثمرین المحتملین بنقاط القوة في البلد المضیف

تتم عملیة الترویج بالوسائل التكنولوجیة عن طریق المنصة الرقمیة للمستثمر المستحدثة، 
اث، العروض، المنتدیات، الكتیبات والأحد: والتلفزیون، المواد المطبوعة والترویجیة مثل

.)3(الملتقیات
تولید الاستثمار-2

یتضمن تولید الاستثمار الوصول المباشر إلى المستثمرین المحتملین للحصول على «
المعلومات وخلق المشاریع في الاقتصاد المضیف، والتواصل معهم عبر مختلف الهیئات 

.)4(»…الممثلة للدولة من رئیس الدولة أو الوزراء أو السفراء
تسییر الاستثمار والاحتفاظ به-3

هذا الصدد بتقدیم خدمات لمرافقة المستثمر في تحدید المشروع خلال تقوم الوكالة في
مرحلة التأسیس، وتقدیم مساعدات إضافیة عند تنفیذ المشروع وتشجیع التغییرات من توسعة 

.)5(وغیرها، وإعادة الاستثمار من خلال الرقابة والمتابعة المستمرة

.244- 243صمرجع سابق، ،بلحاججیلالي1
، مجلة طبنة للدراسات العلمیة 18-22الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجدید أمینة كوسام، 2

.107، ص 2022الأكادیمیة، المجلد الخامس، العدد الثاني، الجزائر 
رة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مذك18- 22الوضع القانوني للمستثمر الأجنبي في ظل القانون رقم ولد هنیة، 3

.76ص ، 2023-2022، الجزائر -مستغانم–جامعة عبد الحمید بن بادیس 
.43رضوان سعدودي، سعید أهدوقة یحي، مرجع سابق، ص 4
.77مرجع سابق، صهنیة،ولدفافة5
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المساهمة في تغییر السیاسات العامة-4
لة أن تساهم في تحقیق سیاسة استثماریة ملائمة بالاستفادة من آراء یمكن للوكا

المستثمرین حول مناخ الاستثمار في الجزائر، واكتشاف الثغرات التي قد تكون موجودة في 
السیاسة المتبعة من قبل الدولة والتي تكون سبب عزوف المستثمرین، ورفع انشغالاتهم إلى 

. )1(السلطة العلیا
298-22ام الواردة في المرسوم التنفیذي رقم المه: ثانیا

منه تم التفصیل في ) 4(، وفي المادة الرابعة 298-22بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار أكثر، فذكرت المهام وفصلت حسب المجال، فكل مجال 

: ذكرت المهام التي یحتویها، فالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار لها مهام في المجالات التالیة
:مجال الإعلام-1

تلتزم الوكالة باستقبال وإعلام المستثمرین في المجالات الضروریة للاستثمار وجمع 
الوثائق الضروریة التي یتمكن المستثمر من خلالها على التعرف على التنظیمات والتشریعات 

علامیة المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها ونشرها بكل وسیلة ممكنة، بالإضافة إلى وضع أنظمة إ
.)2(تسمح للمستثمرین بالحصول على المعطیات الضروریة لتحضیر مشاریعهم

یتمثل هذا في تقدیم كل المعلومات حول عدد وأماكن توفر العقار الصناعي ومدى تقدم 
بوضع قاعدة بیانات بالتنسیق مع الإدارات والهیئات المعنیة، ) 3(طلبات الحصول على العقار
بیانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على بالإضافة إلى وضع بنوك

.111مرجع سابق، ص، 18- 22الاستثمار الجدید الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في إطار قانون أمینة كوسام، 1
، مجلة الفكر القانوني المتعلق بالاستثمار في تحسین مناخ الاستثمار في الجزائر18- 22دور القانون سهام بن عبید،2

.529ص ،2023، الجزائروالسیاسي، المجلد السابع، العدد الأول
قانون : ، مذكرة ماستر، تخصص18- 22الاستثمار في ظل قانون مستجدات قانونالغالیة العمودي، كلثوم بن حیزیة،3

.65ص ،2023-2022، الجزائر -ورقلة–أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح 
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، وتقدیم كل المعلومات فیما یخص فرص الاستثمار في الجزائر، والحوافز )1(المستوى المحلي
.)2(والمزایا المتعلقة بالاستثمار والإجراءات ذات الصلة

:مجال التسهیل-2
ستثمار، ویظهر هذا من خلال كلفت الوكالة في هذا الخصوص بتسهیل إجراءات الا

إنشاء شبابیك وحیدة بنوعیها المركزیة واللامركزیة، وتقترح على الوزیر الوصي تدابیر للقضاء 
)4(، كذلك تم وضع منصة رقمیة للمستثمر)3(على العراقیل التي تعیق عملیة إنجاز المشاریع

.  نقل إلى الوكالةیمكن للمستثمر من خلالها اتباع الإجراءات دون اضطراره إلى الت
:مجال ترقیة الاستثمار-3

تقوم الوكالة في هذا الخصوص بالمبادرة بكل نشاط مع الهیئات العمومیة والخاصة داخل 
الجزائر وخارجها، مع إعداد مخططات، وتسهیل الاتصالات بین المستثمرین، والتعریف بفرص 

.)5(المماثلةالأعمال، والقیام بعلاقات تعاون مع الهیئات الأجنبیة 
:مجال مرافقة المستثمر-4

حیث تقوم الوكالة بتنظیم مصلحة للتوجیه والتكفل بالمستثمرین، ووضع خدمة الاستشارات 
.)6(مع اللجوء إلى الخبرة الخارجیة، ومرافقة المستثمرین لدى الإدارات الأخرى

:مجال تسییر الامتیازات-5
شهادات تسجیل الاستثمارات وتعدیلها إذا تطلب في هذا الصدد، من مهام الوكالة إعداد 

الأمر ذلك، تحدید المشاریع المهیكلة بالاستناد إلى المعاییر والقواعد المحددة في التنظیم 

.529سابق،صعبید،مرجعبنسهام1
المتعلق بالاستثمار، مذكرة ماستر، تخصص، قانون 22/18ضمانات الاستثمار في ظل القانون ،أحمد تواتيأصیل عقیدة،2

.49ص ، الجزائر، -بوعریریجبرج –أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي 
قانون : لجزائري، مذكرة ماستر، تخصصكاتیة أیت حداد، عبد الرحیم شلوش، المعاملة الإداریة للاستثمار وفق القانون ا3

.50، ص 2021-2020، الجزائر -تیزي وزو–الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 
.48صمرجع سابق، تواتي،عقیدة،أحمدأصیل4
.306- 053، مرجع سابق، ص 18-22الأجهزة القانونیة للاسثمار في ظل القانون الجدید رقم محمد لعشاش، 5
.529صمرجع سابق، عبید،بنسهام6
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المعمول به، التحقق من قابلیة استفادة المشاریع المسجلة من المزایا، التأشیر على قوائم السلع 
، إصدار قرارات سحب المزایا، تحریر محاضر معاینة والخدمات القابلة للاستفادة من المزایا

الدخول في مرحلة الاستغلال، تحدید مدة مزایا الممنوحة للمستثمر جراء دخوله في مرحلة 
الاستغلال للمشروع الاستثماري، وباتصالها مع الإدارات الأخرى تتأكد من احترام المستثمر 

. )1(ى المستثمرینللالتزامات التي تعهد بها ومعالجة عرائض وشكاو 
:مجال المتابعة-6

وباتصالها مع الإدارات الأخرى تتأكد من احترام المستثمر للالتزامات التي تعهد بها 
. ومعالجة عرائض وشكاوى المستثمرین

بعد عرض المهام الموكلة إلى الوكالة یتبین لنا أنه قد تم التوسیع فیها، وذكرها بالتفصیل 
، الذي ذكرت فیه المهام التي 09-16انون الاستثمار السابق رقم على خلاف ما كان في ق

.)2(كلفت بها الوكالة دون التفصیل فیها ولا شرحها أو توضیحها
إن عمل المشرع على شرح وتفصیل مهام الوكالة هو إعمال لمبدأ الشفافیة مع المستثمر، 

ى غموض النصوص من حیث وضوح النصوص المطبقة علیه وتفادي أي لبس أو احتجاج عل
القانونیة، كما یعد ذلك تكریسا لما هو مقرر في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالاستثمار وما 
تطالب به من إضفاء الشفافیة على النصوص القانونیة وكذلك على الإجراءات التي یتوجب 

ال المشرع على المستثمرین اتباعها لتسهیل إنجاز مشاریعهم الاستثماریة، وبالتالي وبعد إقب
الجزائري على هذه الخطوة تم القضاء على سلبیات غموض النصوص السابقة التي لم توضح 

.)3(بشكل كافي مهام الوكالة

.530-529ص مرجع سابق،سهام بن عبید،1
، العدد 17المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد ،2022نظرة حول جدید قانون الاستثمار لسنة ، إرزیلالكاهنة2

.76ص ،2022الثاني، الجزائر 
.77ص، ، نفس المرجع2022قانون الاستثمار لسنة نظرة حول جدید ،إرزیلالكاهنة3



نظام ازدواجیة الهیئات المشرفة على الاستثمار: الفصل الأول

19

أنه تم توسیعها الجزائریة لترقیة الاستثمارمن خلال دراسة المهام الموكلة إلى الوكالةیفهم 
عكس ما كانت علیه سابقا حیث كان یقتصر دورها في تسجیل الاستثمارات ومتابعتها، وبالتالي 

.   )1(دور المروج الحقیقي والمرافق للاستثمارات-إضافة إلى الصلاحیات السابقة–منح لها 
تخویل الوكالة صلاحیة منح العقار الاقتصادي : ثالثا

الجزائر في استغلال العقار الصناعي كان عن طریق اكتساب إن أول أسلوب انتهجته
المستثمر للعقار بواسطة التنازل بالتراضي أو بالمزاد العلني حسب الحالة، ثم ظهر أسلوب 

، وبعد )2(12-93الحصول على العقار عن طریق الامتیاز أول مرة في المرسوم التشریعي رقم 
أصبح العقار الاقتصادي یمنح لفائدة )3(17-23صدور قانون العقار الاقتصادي رقم 

.)4(المستثمرین بصیغة الامتیاز بالتراضي القابل للتحویل إلى تنازل
للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارات الحق في توجیه العقار الاقتصادي، وتعتبر الجهة 

من ) 8(الثامنة الوحیدة التي تمنح وتسیر العقار الموجه لممارسة الأعمال، ومن خلال المادة 
تم تحدید صلاحیات الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارات في جانب العقار 17-23القانون رقم 

: الاقتصادي حیث تقوم عبر شباكها الوحید وبتفویض من الدولة تكلف بـ
البت بالتشاور مع القطاعات المعنیة في توجیه الوفرة العقاریة بغرض تهیئتها، تسییر 

فظة العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة من أجل منح الامتیاز علیه، مسك وترقیة حا
وتحیین السجل القابل لتشكیل العرض العقاري الموجه للاستثمار، إلزامیة وضع كل المعلومات 
حول وفرته لدى المتعاملین وذلك بواسطة المنصة الرقمیة للمستثمر، لحساب الدولة تكتسب كل 

.47سابق،صتواتي،مرجعأحمدعقیدة،أصیل1
، مجلة صوت القانون، المجلد التاسع، العدد العقار الصناعي والاستثمار في التشریع الجزائري أمال مشتي، راضیة أمقران، 2

.404، الجزائر، ص 2023الثاني، 
، یحدد شروط وكیفیات منح 2023نوفمبر سنة 15الموافق 1445أول جمادى الأولى عام مؤرخ في 17- 23قانون رقم 3

/  للجمهوریة الجزائریةالعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة، الجریدة الرسمیة
.م2023نة نوفمبر س16هـ الموافق 1445جمادى الأولى عام 2، صادرة في 73العدد 

.17-23رقمالقانونمن)14(المادة4
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صة یكون قابل لاحتضان مشروع استثماري، منح العقار التابع للأملاك عقار ذي ملكیة خا
الخاصة للدولة لفائدة المستثمرین بصیغة الامتیاز بالتراضي قابل للتحویل إلى التنازل، متابعة 

.  )1(ومرافقة المستثمرین إلى غایة إنجاز عملهم، المساهمة في إعداد الاحتیاجات المطلوبة
من قانون العقار الاقتصادي، تم التأكید ) 8(د في نص المادة الثامنة بالإضافة إلى ما ور 

) مكرر4(على صلاحیات الوكالة في هذا الخصوص من خلال إضافة المادة الرابعة مكرر 
السالف الذكر، وقد ورد نصها 111-24من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(بموجب المادة الثانیة 

على (...) 17-23المهام المنصوص علیها في القانون رقم تتولى الوكالة بعنوان: " كالتالي
:الخصوص بما یأتي

 منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة
بصیغة الامتیاز بالتراضي القابل للتحویل إلى تنازل،

 طبقا للتشریع والتنظیم المعمول تحویل الامتیاز إلى تنازل بناء على طلب صاحب الامتیاز
بهما،

،تسییر وترقیة العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل منح الامتیاز علیه
 البت، في توجیه الوفرة العقاریة بغرض تهیئتها من طرف الوكالات العمومیة المختصة في

القطاعات المعنیة،مجال العقار الصناعي والسیاحي والحضري، بالتشاور مع 
 تحدید، الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصیة

النشاطات المطورة أو التي سیتم تطویرها على المستوى الوطني والمحلي في إطار الأهداف 
المسطرة، بالتشاور مع الولاة،

لعقاري الموجه للاستثمار مسك وتحیین بطاقیة العقار الاقتصادي القابل لتشكیل العرض ا
والمتضمن خصائص كل ملك عقاري،

، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ودورها في حوكمة العقار الاقتصادي،جمال بوستة1
.601-600ص ،2024والسیاسیة، المجلد الثامن، العدد الأول، الجزائر 
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 وضع كل المعلومات عن الوفرة العقاریة تحت تصرف المستثمرین، عن طریق المنصة
الرقمیة للمستثمر،

،المساهمة في إعداد أدوات التعمیر بغرض التعبیر عن الاحتیاجات في مجال الاستثمار
 قابلا لاحتضان مشروع استثماري، لحساب اكتساب، كل عقار ذي ملكیة خاصة یكون

الدولة،
 ممارسة حق الشفعة باسم الدولة، على كل الأملاك العقاریة ذات الملكیة الخاصة القابلة

".لاحتضان مشروع استثماري 
- 14صرح في هذا الخصوص المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بتاریخ 

وعاء عقاري جدید تابع للدولة موزع على 400ض أكثر من ، أن الوكالة تعتزم عر 04-2024
ولایة ابتداء من الأسبوع الذي یلي هذا التصریح، وأوضح كذلك أن الوكالة ستعرض على 25

وعاء عقاري لفائدة المستثمرین 424ما لا یقل عن " تدریجیا " المنصة الرقمیة للمستثمر 
. )1(هكتار320بمساحة إجمالیة تفوق 

طلبا للعقار 22لوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار عبر المنصة الرقمیة للمستثمر سجلت ا
.)2(الاقتصادي من طرف متعاملین اقتصادیین أجانب

أن الوكالة 30/04/2023ورد في هذا الخصوص بیان لمجلس الوزراء المنعقد بتاریخ 
إطار الشباك الوحید كما أنها الجزائریة لترقیة الاستثمار هي من تشتري العقار الاقتصادي في

.)3(تتولى تمحیص وتنظیم وتوزیع هذا العقار الاقتصادي على المستثمرین

1https://www.elbilad.net2024-04-22: ، تاریخ الاطلاع14.28: ، ساعة النشر2024-04-14: تاریخ النشر ،
.14.27: ساعة الاطلاع

2http://news.radioalgerie.dz22/04/2024: ، تاریخ الاطلاع13:28: ، ساعة النشر18/03/2024: تاریخ النشر ،
.14:39: ساعة الاطلاع

، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد 18-22رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائر على ضوء القانون رقم نبیل وناس،3
.839ص،2023الثامن، العدد الثالث، الجزائر 
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كما تقوم بالتشاور مع الولاة بتحدید الاستثمارات القابلة للحصول على العقار بالنظر إلى 
ة لیتسنى خصوصیة النشاط، وتقوم القطاعات المعنیة بإعلام الوكالة بالوفرة العقاریة المتاح

للوكالة إعلام المستثمرین لتمنحه وترافقه وتتابعه إلى غایة إنجاز المشروع للتأكد من أن العقار 
. )1(تم استغلاله في الغرض المخصص له

تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار : الفرع الثاني
یتبین لنا بعد استقراء التعدیل الأخیر أنه كل ما یرد في القانون یتم التفصیل فیه في 
المرسوم، وهذا لتفادي سوء فهم النصوص القانونیة، بحیث یتم النص في القانون ویضاف 
التفصیل في المراسیم أو القرارات إلى غیر ذلك، وهذا ما طبق كذلك مع تنظیم الوكالة الجزائریة 

. لاستثمارلترقیة ا
تم إصدار قرار وزاري مشترك فیما یخص التنظیم الداخلي للوكالة الجزائریة لترقیة 

یكلف المدیر العام للوكالة بتحدید تنظیمها منه،) 2(المادة الثانیة ، وبموجبه)2(الاستثمار
یر الداخلي ویساعده في ذلك أمین عام ویلحق بهذا الأخیر مكتب التنظیم العام، ویلحق بالمد

.مدیرو الدراسات، مدیریة الإدارة والمالیة: العام مدیران هما
بعض الاستثمارات المسجلة من طرف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار: الفرع الثالث

صرح مدیر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في لقاء جمع بین الوكالة ومجلس التجدید 
سجلت ما یقارب 2023من فبرایر ) 04(إلى غایة الرابع الاقتصادي، أنه منذ بدایة نشاطها

ملیار دینار جزائري، وهذا العدد قادر على 375مشروع استثماري بقیمة تقدر بحوالي 1106
بلغت المشاریع 2023ینایر 19منصب عمل، زیادة على هذا ذكر أنه في 29000خلق 

.602صسابق،مرجعبوستة،جمال1
، یحدد التنظیم الداخلي للوكالة الجزائریة 2024مارس سنة 14الموافق 1445رمضان عام 4قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2

.لترقیة الاستثمار
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ذا ما یثبت أن ثمرة التعدیل الأخیر في یوم واحد، وه٪77، أي بنسبة )1(مشروع852المسجلة 
.لقانون الاستثمار بدأت بالظهور

صرح المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، أن عدد المشاریع المرتبطة 
إلى غایة شهر 2022بالأجانب التي تم تسجیلها من طرف الوكالة منذ الفاتح من نوفمبر 

مشروع بالشراكة مع 70استثمار أجنبي مباشر و43مشروع، منها 113بلغت 2024مارس 
.)3(مشروع نهایة مارس118، وبلغ العدد )2(أجانب

عبر مستثمرون بولندیون عن اهتمامهم بالاستثمار في الجزائر 2024أفریل 21بتاریخ 
في عدة قطاعات، بالأخص الفلاحة، الصناعات الغذائیة، الطاقات المتجددة، وهذا خلال لقاء 

شركة تنشط في قطاعات الفلاحة، الصناعات 20بین الوكالة والوفد البولندي المكون من جمع 
.)4(الغذائیة، الطاقات المتجددة

.838صمرجع سابق، وناس،نبیل1
2http://news.radioalgerie.dz22/04/2024: ، تاریخ الاطلاع13:28: ، ساعة النشر18/03/2024: ریخ النشرتا ،

.14:39: ساعة الاطلاع
3https://www.echouroukonline.comساعة الاطلاع22/04/2024: ، تاریخ الاطلاع21/04/2024: تاریخ النشر ، :

14:41.
4https://www.echouroukonline.comساعة الاطلاع22/04/2024: ، تاریخ الاطلاع21/04/2024: تاریخ النشر ، :

14:41.
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المبحث الثاني
المجلس الوطني للاستثمار

السابق الذكر لدى الوزیر المكلف 03-01أنشأ المجلس الوطني للاستثمار في الأمر رقم 
الذي من خلاله 08-06قبل تعدیل الأمر السالف الذكر بالأمر رقم بترقیة الاستثمارات، وهذا 

، وحتى في التعدیل الأخیر لقانون )1(تم وضع المجلس تحت سلطة ورئاسة رئیس الحكومة
تم الإبقاء علیه للدور الذي یؤدیه على العملیات الاستثماریة المنجزة في 2022الاستثمار سنة 

:الأجهزة المكلفة بالاستثمار هي: " منه) 16(المادة ، وهذا ما ذكر في نص )2(الجزائر

المجلس الوطني للاستثمار،-
".كالة الجزائریة لترقیة الاستثمارالو -

یشمل المجلس مجموعة من الأعضاء تشمل كل القطاعات، وهذا بغیة تحقیق فعالیة أكبر 
، )لمطلب الأولا(للمجلس، لذلك سنكشف عن تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وأعمال سیره 

).المطلب الثاني(والمهام المكلف بها

المطلب الأول

تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وأعمال سیره

، كذلك )الفرع الأول(المجلس الوطني للاستثمار كغیره من الأجهزة له تشكیلة یتكون منها 
).الفرع الثاني(له طریقة لسیر أعماله 

.101- 100صسابق،مرجعشتوح،رحمون1
.311صسابق،مرجع،18-22رقمالجدیدالقانونظلفيللاستثمارالقانونیةالأجهزةلعشاش،محمد2
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تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار : الفرع الأول

محددین بموجب المرسوم ) أولا(یتشكل المجلس الوطني للاستثمار من أعضاء دائمین 
بالنظر إلى المهمة الأساسیة التي و، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمین،297-22التنفیذي رقم 

الدولة في تطویر إستراتیجیةح أوكلت إلى المجلس الوطني للاستثمار المتمثلة في اقترا
الاستثمار، یمكن للمجلس أن یستعین بأي شخص یمكن أن یكون له دور في تأدیة هذه 

).ثانیا(هناك أیضا أعضاء مشاركین المهمة، لذلك ف

الأعضاء الدائمین: أولا

تتمثل تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار في وزراء مختلف القطاعات التي لها صلة 
من المرسوم التنفیذي رقم ) 3(، وقد تم تحدیدهم من خلال المادة الثالثة )1(ستثماربمجال الا

یوضع المجلس تحت سلطة الوزیر الأول : " ، التي ورد نصها على الشكل الآتي)2(22-297
:أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، الذي یتولى رئاسته، ویتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم

بالداخلیة والجماعات المحلیة،الوزیر المكلف -
الوزیر المكلف بالمالیة،-
الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم،-
الوزیر المكلف بالصناعة،-
الوزیر المكلف بالاستثمار،-
الوزیر المكلف بالتجارة،-

، مجلة المتعلق بالاستثمار18- 22المركز القانوني للمجلس الوطني للاستثمار على ضوء القانون رقم ندیر بن هلال، 1
.42، الجزائر، ص 2021الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة، المجلد الخامس، العدد الثاني، 

، یحدد تشكیلة المجلس 2022سبتمبر سنة 8الموافق 1444صفر عام 11مؤرخ في 297-22مرسوم تنفیذي رقم 2
18الموافق هـ1444صفر عام 21، صادرة في 60العدد / یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالوطني للاستثمار وسیره، الجر 

.م2022سبتمبر سنة 
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الوزیر المكلف بالفلاحة،-
الوزیر المكلف بالسیاحة،-
الوزیر المكلف بالعمل والتشغیل،-
بالبیئة،الوزیر المكلف -
... ".الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

یلاحظ من خلال هذه التشكیلة أن المشرع قد قام بتوسیع في عدد الوزارات الأعضاء، 
وبمشاركة كافة القطاعات التي لها صلة مباشرة بمجال الاستثمار، وبهذا یمكن القول أن 

مكلف بالتخطیط الاستراتیجي لتحقیق ترقیة المجلس الوطني للاستثمار هو في قمة الهرم ال
. )1(الاستثمار

التوسیع الذي ورد على تشكیلة المجلس أدرجه المشرع الجزائري حتى یحقق المجلس 
فعالیة أكبر في تأدیة المهام المكلف بها، بحیث شمل كل القطاعات الحیویة، فالمجلس یحتاج 

هود، وهذا لأن مجال الاستثمار هو مجال إلى آراء هذه الوزارات أو القطاعات وتكاثف الج
ومتشعب بحیث یشمل عدة مجالات وبالتالي المجلس بحاجة إلى خبراء في كل ) 2(واسع

لتفادي سوء التنسیق بین مختلف الجهات مما ... «القطاعات التي یتضمنها الاستثمار، كذلك 
.)3(»یؤدي لحدوث تنازع في الاختصاص بین مختلف الوزارات 

دراسة حالة –في دعم وترقیة الاستثمار ) AAPI(مساهمة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار سمیر بوعافیة، بلال بولطیف، 1
، 2022، مجلة العلوم الإداریة والمالیة، المجلد السادس، العدد الثاني، الجزائر -الشباك الوحید اللامركزي لولایة برج بوعریریج

.225ص 
لعلوم السیاسیة، المجلد ، مجلة الحقوق واالجدید22/18الإطار المؤسساتي للاستثمار على ضوء القانون رقم إیمان بوشارب، 2

.1221ص ، 2023العاشر، العدد الأول، الجزائر 
.60صسابق،مرجعهنیة،ولدفافة3
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الأعضاء المشاركین : ثانیا

إضافة إلى الأعضاء الدائمین الذین یتكون منهم المجلس، فإن هناك أشخاص آخرون 
من المرسوم ) 3(یمكنهم المساهمة في سیر عمل المجلس وهم محددون في نص المادة الثالثة 

.لسیشارك الوزراء المعنیون بجدول الأعمال في اجتماعات المج:" ...السابق الذكر وهم

یحضر رئیس مجلس الإدارة وكذا المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 
.كملاحظین في اجتماعات المجلس

یمكن أن یستعین المجلس، عند الحاجة، بكل شخص نظرا لكفاءاته أو خبرته في مجال 
. ".الاستثمار

شكل مجلس حكومة بعد دراسة تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار، یتضح أنه یأخذ 
مصغر، حیث یتضمن تشكیلة موسعة من الوزراء ممثلة في الوزیر الأول كرئیس و عشرة 

وزراء دائمین، كما یمكن أن تكون مشاركة لوزیر أو عدة وزراء من القطاع المعني في ) 10(
.)1(الاجتماع

یدخل یلاحظ من تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار أنها لیست مغلقة، بحیث یمكن أن 
، ومن هنا نقول أن )2(أي عضو جدید یحتمل أن یساهم في وضع استراتیجیة الدولة للاستثمار

المشرع الجزائري ما یهمه لیست التشكیلة بحد ذاتها وإنما الغرض هو تأدیة المهمة وتحقیق 
.الغایة بغض النظر عن المساهمین في ذلك

.43صسابق،مرجعهلال،بنندیر1
آلیات تحسین مناخ ،، 18-22آلیات تحسین مناخ الاستثمار في الجزائر في إطار قانون الاستثمار رقم أمینة كوسام، 2

، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد الثامن، العدد الثاني، 18-22الجزائر في إطار قانون الاستثمار رقم الاستثمار في 
.135، ص 2023الجزائر 
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خلالها أن لها أثر إیجابي في بعرضنا لتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار، یفهم من
، لكن مع هذا فإن هذه التشكیلة لها شق سلبي من شأنه إعاقة فعالیة )1(تفعیل دور المجلس 

.)1()2(المجلس 

إیجابیات تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار* 

، )2(یظهر من تشكیلة المجلس أنها منسجمة إلى حد اعتباره مجلس حكومة مصغر
من المرسوم التنفیذي رقم ) 3(كل القطاعات، وبالنظر إلى المادة الثالثة ومتعددة بحیث شملت

یتبین أنه وحسب جدول أعمال المجلس یمكن أن یشارك أحد وزراء القطاع المعني 22-297
أو بعضهم وحتى یمكن الاستعانة بأي شخص له كفاءة في مجال الاستثمار وهذا یعني أن 

.ا یتمیز به هذا المجال من تشعبالتشكیلة تبقى مفتوحة تماشیا مع م

الأمر الإیجابي الآخر والذي یعتبر جدید أدرج بعد التعدیل الأخیر، وهو إضافة الوزیر 
المكلف بالسیاحة إلى تشكیلة المجلس، الأمر الذي یدل على الرغبة في تطویر هذا القطاع 

لیه والاهتمام به بعد المهمش الذي یعاني من تأخر كبیر مقارنة بالدول الأخرى والالتفات إ
.  )3(نسیانه لعقود

.43صسابق،مرجعهلال،بنندیر1
دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ،الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات:عجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار2

.43، ص مرجع سابقنقلا عن ندیر بن هلال، ،683ص ،2006الجزائر 
قانون التنمیة : ربیعة مقداد، معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع3

بن هلال، مرجع سابق، ، نقلا عن ندیر88، ص 2008وزو، الجزائر، الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 
.44ص 
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تتضمن هذه التشكیلة العدید من ممثلي الوزارات، وهذا یدل على اهتمام المشرع الجزائري 
.)1(التنمیة الوطنیةإستراتیجیةبالقطاعات الممثلة في هذه الوزارات، ولكونها لها أهمیة في 

سلبیات تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار* 

معروف أن الطاقم الحكومي یتغیر باستمرار ما ینتج عنه تغیر في تشكیلة المجلس، كما هو -
.)2(ما یؤثر سلبا على أعمال المجلس

عدم وجود ممثلین عن بعض الوزارات رغم العلاقة المباشرة مع مجال الاستثمار، نذكر على -
. )3(سبیل المثال الوزیر المكلف بالعدل

مرسوم رئاسي الأمر الذي ینتج عنه عدم تمتعهم یتم تعیین أعضاء المجلس بموجب -
تنتهي بها عضویة الرئیس بالاستقلالیة العضویة، وكذا عدم تحدید الظروف التي 

.  )4(والأعضاء

قانون : یوسف تزیر، الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع1
بن هلال، مرجع سابق، ص یر عن ند، نقلا41، ص 2011الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

43.
.44صسابق،مرجعهلال،بنندیر2
.683صسابق،مرجعالجیلالي،عجة3
.135، مرجع سابق، ص 18- 22آلیات تحسین مناخ الاستثمار في الجزائر في إطار قانون الاستثمار رقم أمینة كوسام، 4
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أعمال سیر المجلس الوطني للاستثمار: الفرع الثاني

باجتماعات، المجلس الوطني للاستثمار وفي إطار تأدیة مزاولته للمهام الموكلة إلیه یقوم 
، وعن أمانة المجلس )أولا(لهذا سنتكلم في هذا الفرع عن الاجتماعات التي یقوم بها المجلس

).ثانیا(

اجتماعات المجلس: أولا

:" على الشكل الآتي297- 22من المرسوم التنفیذي رقم ) 4(ورد نص المادة الرابعة 
أن یجتمع، عند الحاجة، بناء یجتمع المجلس مرة واحدة، على الأقل، في كل سداسي، ویمكن 

.على استدعاء من رئیسه

".تتوج أشغال المجلس بآراء وتوصیات 

یفهم من هذه المادة أن المجلس یقوم باجتماعات عادیة، وإذا اقتضت الحاجة تكون 
.اجتماعات استثنائیة

فیما یخص اجتماعات المجلس فإنه یجتمع مرة واحدة على الأقل في كل سداسي، ویفهم 
أشهر ) 6(من كلمة على الأقل أن عدد الاجتماعات التي یقوم بها المجلس خلال مدة ستة 

غیر محددة قانونا وإنما حسب ما تقتضیه الحاجة، وإذا اقتضت الحاجة واضطر المجلس إلى 
.القیام باجتماعات أخرى، فإنه یقوم بها، ویكون هذا بناء على استدعاء رئیسه

لس الوطني للاستثمار من القیام باجتماعات استثنائیة، على مكن المشرع الجزائري المج
اعتبار أنه قد تحدث ظروف مستجدة أو طارئة لا تحتمل التأخیر تتطلب اجتماع المجلس للبت 

.)1(فیها

ة لترقیة الاستثمار بالجزائر، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم حاج رحو، عبد القادر موسى، الآلیات القانونیة والمؤسساتی1
.64، ص 2018-2017، الجزائر -أدرار–السیاسیة، جامعة أحمد درایة 
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أمانة المجلس: ثانیا

297- 22من نفس المرسوم ) 5(فیما یخص أمانة المجلس ورد في نص المادة الخامسة 
:ویقوم، بهذه الصفة، بما یأتي. الوزیر المكلف بالاستثمار أمانة المجلسیتولى :" أنه

ضبط جدول أعمال الجلسات،-
تبلیغ أعضاء المجلس والإدارات المعنیة بآراء وتوصیات المجلس،-
، فقد أسندت للوزیر ."وضع تحت تصرف المجلس كل المعلومات والتقاریر حول الاستثمار-

بضبط جدول أعمال الجلسات، وتبلیغ أعضاء المجلس المكلف بالاستثمار الذي یقوم 
.والإدارات المعنیة بآراء وتوصیات المجلس

یشارك الوزراء المعنیون بجدول الأعمال في اجتماعات المجلس، وتكون اجتماعات 
المجلس بحضور رئیس مجلس الإدارة والمدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 

یثبت رغبة المشرع في تحقیق التناغم والتكامل بین الجهازین، وإضافة على كملاحظین وهذا ما 
.)1(هذا یمكن للمجلس الاستعانة بكل شخص تكون له كفاءة أو خبرة في مجال الاستثمار

المطلب الثاني

مهام المجلس الوطني للاستثمار

بتضییق 2022قام المشرع الجزائري من خلال التعدیل الأخیر لقانون الاستثمار في سنة
مهام المجلس الوطني للاستثمار، بحیث لم تعد له تلك القائمة الطویلة التي كانت في ظل 
قوانین الاستثمار السابقة، لذلك سنذكر أولا المهام التي كانت للمجلس في ظل قوانین الاستثمار 

الفرع (خیر ، وبعدها سنذكر المهام التي أوكلت له بموجب التعدیل الأ)الفرع الأول(السابقة 
).الثاني

.1221صسابق،مرجعبوشارب،إیمان1
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المهام الموكلة إلى المجلس في ظل قوانین الاستثمار السابقة: الفرع الأول

بتعاقب التعدیلات الطارئة على قانون الاستثمار، أوكلت مهام عدیدة إلى المجلس الوطني 
، ومن ثم )أولا(03-01تلك الواردة في ظل قانون الاستثمار رقم : للاستثمار، وسنذكر منها

، وبعد هذا سنعرض المهام )ثانیا(09- 16إلى المهام الواردة في ظل قانون الاستثمار رقم 
).ثالثا(18-22الواردة في ظل قانون الاستثمار الجدید رقم 

03-01المهام الواردة في ظل قانون الاستثمار رقم : أولا

03-01قم كلف المجلس الوطني للاستثمار بمهام وردت في نصوص قانون الاستثمار ر 
.، وسنفصل في كلیهما)2(355-06، كذلك وردت في المرسوم التنفیذي رقم )1(

03-01من قانون الاستثمار رقم ) 19(المهام الواردة في نص المادة -1

اقتراح استراتیجیة تطویر الاستثمار وأولویاتها،-
یقترح تدابیر تحفیزیة للاستثمار مسایرة للتطورات الملحوظة،-
من نفس القانون،) 12(تفاقیات المذكورة في المادة یفصل في الا-
من نفس ) 3(الفصل في المزایا التي تمنح في إطار الاستثمارات المذكورة في المادة الثالثة -

القانون،
یفصل، على ضوء أهداف تهیئة الإقلیم، فیما یخص المناطق التي یمكن أن تستفید من -

القانون،النظام الاستثنائي المنصوص علیه في نفس 
یقترح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ ترتیب دعم الاستثمار وتشجیعه،-
یحث ویشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالیة ملائمة لتمویل الاستثمار، وتطویرها،-
.03-01یعالج كل مسألة أخرى تتصل بتنفیذ الأمر رقم -
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355-06التنفیذي رقم المهام الواردة في المرسوم -2

الصلاحیات المذكورة في القانون، أكد المشرع علیها في المرسوم التنفیذي رقم إضافة إلى
، وبموجب هذه المادة یكلف المجلس )3(، حیث یظهر هذا من نص المادة الثالثة )1(06-355

:بالسهر على ترقیة تطویر الاستثمار وبهذه الصفة یكلف بالمهام التالیة

؛تطویر الاستثمار وأولویاتهإستراتیجیةاقتراح -
دراسة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار الذي یسند إلیه ویوافق علیه ویحدد الأهداف في -

؛مجال تطویر الاستثمار
؛اقتراح موائمة التدابیر التحفیزیة للاستثمار مع التطورات الملحوظة-
؛كل تعدیل للمزایا الموجودةدراسة كل اقتراح لتأسیس مزایا جدیدة وكذا -
؛دراسة قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزایا ویوافق علیها وكذا تعدیلها وتحیینها-
؛دراسة مقاییس تحدید المشاریع التي تكتسي أهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني ویوافق علیها-
أن تستفید من یفصل، على ضوء أهداف تهیئة الإقلیم، فیما یخص المناطق التي یمكن-

؛03-01النظام الاستثنائي المنصوص علیه في الأمر رقم 
؛من نفس المرسوم12دراسة الاتفاقیات المذكورة في المادة -
؛تقییم القروض الضروریة لتغطیة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار-
؛قیتهضبط قائمة النفقات التي یمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار وتر -
؛یقترح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ إجراء دعم الاستثمار وتشجیعه-
یحث على إنشاء وتطویر مؤسسات وأدوات مالیة ملائمة لتمویل الاستثمار، ویشجع على -

؛ذلك

المجلس ، یتعلق بصلاحیات 2006أكتوبر سنة 9الموافق 1427رمضان عام 16مؤرخ في 355- 06مرسوم تنفیذي رقم 1
رمضان عام 18، صادرة في 64العدد /الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه وسیره، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

.م2006أكتوبر سنة 11هـ الموافق 1427
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.یعالج كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار-

لاحیات ذات طابع استشاري وأخرى ذات نلاحظ أن المجلس الوطني للاستثمار یتمتع بص
، ویعالج كل المسائل )3(واتخاذ القرارات)2(، كما یتولى مهام الاقتراح والدراسة)1(طابع تنفیذي

.المتعلقة بالاستثمار

، كانت له 03-01یتضح أن للمجلس الوطني للاستثمار في ظل قانون الاستثمار رقم 
، كما له صلاحیات تتعلق )أ(لترقیة مناخ الاستثمار صلاحیات تتعلق بالمجال الاستراتیجي 

).ب(بالاستثمار الأجنبي 

صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بالمجال الاستراتیجي-أ

:الصلاحیات المتعلقة بالمجال الاستراتیجي تتمثل في

وطنیة لترقیة الاستثمارإستراتیجیةاقتراح * 

ثمار هیئة تفكیر، حیث یقوم باقتراح قرارات وتدابیر ضروریة یعتبر المجلس الوطني للاست
على الحكومة لتجسید الإجراءات المتبعة لدعم الاستثمار، وهذا یكون بعد دراسته للبرنامج 

.)4(الوطني المتبع لتطویر الاستثمار في الجزائر تفادیا للعوائق التي تعترض الاستثمارات

مد ریمة بن عمیروش، آلیات تشجیع الاستثمار في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر، جامعة مح1
آلیات تشجیع الاستثمار في محارقة، ریاض بن خروف، ، نقلا عن علاء الدین114، ص 2012الصدیق بن یحیى، الجزائر 

برج –قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي : القانون الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص
.70، ص .2020-2019، الجزائر -بوعریریج

رزیقة بن یحیى، سیاسة الاستثمار في الجزائر من نظام التصریح إلى نظام الاعتماد، مذكرة ماجستیر، جامعة عبد الرحمان 2
.71، نقلا عن علاء الدین محارقة، ریاض بن خروف، مرجع سابق، ص،104، ص 2013میرة، الجزائر 

.71صسابق،خروف،مرجعبنریاضمحارقة،الدینعلاء3
القانون العام : الأجهزة المكلفة بتنظیم عملیة الاستثمار في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصصطریق قبي، ریاض بلیلي، 4

.45ص ، 2014-2013، الجزائر -بجایة–للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
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التطوراتاقتراح تدابیر ضروریة لمواكبة * 

أول ما یقوم به المجلس الوطني للاستثمار هو وضع السیاسة العامة للاستثمار، وبعد هذا 
، )1(یعمل على تفعیل هذه السیاسة بمختلف التدابیر مواكبة للتطورات الحاصلة في هذا المجال

فیه من فهذا المجال یعتبر من أكثر المجالات سرعة في التطور وعدم الاستقرار لكثرة الحركة 
دخول وخروج المتعاملین الاقتصادیین، ولهذا یجب التماشي مع التورات لتفادي الوقوع في 

.)2(قوقعة التخلف

تشجیع وتدعیم الاستثمار في الجزائر * 

عملیة تشجیع الاستثمار تتجسد عن طریق العدید من الإجراءات من بینها إجراء منح 
الذي كلف بمنح الفرصة للمستثمر للاستفادة من المزایا المزایا، والمجلس الوطني للاستثمار هو 

المحددة في قانون الاستثمار، وذلك بعد أن یقوم المستثمر بطلب تلك المزایا، كما یعفي 
المجلس أو یخفض الضرائب والرسوم الجمركیة، حیث یساعد التخفیض من الأعباء الجمركیة 

.)3(في تشجیع الادخار والاستثمار

كذلك في هذا الخصوص بتحدید قائمة النشاطات والسلع والخدمات یقوم المجلس 
المستفیدة والمستثناة من نظام الامتیازات، تحدید الاستثمارات التي لها الحق في الاستفادة من 
النظام الاستثنائي، تحدید المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة، تحدید 

.یة خاصة للاقتصاد الوطنيالاستثمارات التي تمثل أهم

قانون : الأجنبي المباشر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرعنوال بلعباس، دور الحوافز الضریبیة في تشجیع الاستثمار1
، نقلا عن طریق قبي، ریاض بلیلي، نفس المرجع، ص 118، ص 2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر 

45.
.45صسابق،مرجعبلیلي،ریاضقبي،طریق2
.46ص،نفس المرجعطریق قبي، ریاض بلیلي، 3
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أما فیما یخص التدعیم فالدولة تقوم بتوفیر وسائل مادیة، وتتمثل مهام المجلس الوطني 
للاستثمار في هذا الخصوص في ضبط قائمة النفقات لصندوق دعم الاستثمار، الحث 

.نشاء وتطویر مؤسسات وأدوات مالیةوالتشجیع على إ

مار المتعلقة بالاستثمار الأجنبيصلاحیات المجلس الوطني للاستث- ب

الاستثمار الأجنبي یعتبر من أهم الوسائل التي تعتمد علیها الدولة في تحقیق التنمیة 
الاقتصادیة، والجزائر أولت اهتمام بهذا النوع وسعت إلى تهیئة البیئة المناسبة لاحتضان هذا 

از المستقبل لملفات الاستثمار النوع من الاستثمارات، ویمثل المجلس الوطني للاستثمار الجه
.من بینها الأجنبیة ومتابعتها، كما له دور فیما یخص تصفیة هذه الاستثمارات

متابعة الاستثمارات الأجنبیة* 

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مكلفة بمتابعة الاستثمارات من الناحیة العملیة، أما 
ا من الناحیة القانونیة، وهذا یكون بمتابعة المجلس الوطني للاستثمار فهو مكلف بمتابعته

.)1(الاستثمارات التي استفادت من الامتیازات

أولهما في مرحلة الإنجاز حیث یقوم : تظهر متابعة الدولة للاستثمارات في مرحلتین هما
المجلس بمتابعة الاستثمارات الأجنبیة من عدة جوانب، وإما أن تكون في شكل تسهیلات تتمثل 

عملیة الحصول على العقار الصناعي، أو أن تأخذ شكل امتیازات جبائیة ومجموعة من في 
التحفیزات التي یستفید منها المستثمر حسب تصنیف مشروعه، وبعد مرحلة الإنجاز ینتقل 
المستثمر إلى مرحلة الاستغلال وفي هذه المرحلة یتولى المجلس المتابعة الفعلیة للمشروع من 

قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم : ، مذكرة ماستر، تخصصCNIالوطني للاستثمارالنظام القانوني للمجلس، فریدة ملوك1
.28، ص 2020- 2019، الجزائر -تبسة–السیاسیة، جامعة العربیة تبسي 
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دوریة، وفي حالة وقع أي نزاع بین المستثمر والوكالة بخصوص المزایا یتدخل خلال التقاریر ال
.)1(المجلس للفصل فیها

تصفیة الاستثمارات الأجنبیة* 

بالرغم من أنه لا یوجد نص قانوني صریح ینص على دور المجلس الوطني للاستثمار 
ن هذا الدور كونه یمثل في تصفیة الاستثمارات الأجنبیة، إلا أنه لا یمكن إقصاء المجلس م

.)2(الهیئة الأساسیة المكلفة بالنظر في مثل هذه الملفات

أولهما التنازل، حیث یمكن للدولة أن : المستثمر الراغب في تصفیة استثماره له خیاران
تمارس حق الشفعة الذي من خلالها یمكنها السیطرة كلیا على المشروع وبصفة أولیة، الأمر 

العامة للسلطة في مجال الاستثمار، أما الخیار الثاني فهو التنازل عن تیجیةالإستراالذي یدعم 
المشروع لفائدة مستثمر خاص فتصدر بعدها الدولة شهادة التخلي عن الشفعة وبهذا  تكون قد 

.)3(حررت المستثمر من الأجنبي من التزامه اتجاهها

09-16المهام الواردة في ظل قانون الاستثمار رقم : ثانیا

09-16صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار الواردة في قانون الاستثمار القدیم رقم 
:كانت أوسع مما هي علیه الآن، حیث كانت صلاحیاته تتمثل في

یخضع منح المزایا لفائدة الاستثمارات التي یساوي مبلغها أو یفوق خمسة ملاییر دینار -
،)4(جلس الوطني للاستثمارللموافقة المسبقة من الم) دج5.000.000.000(

.29- 28ص،مرجع سابقفریدة ملوك، 1
.40صسابق،مرجعمرزوقي،إیمانشابي،أسامة2
.40ص،نفس المرجعة شابي، إیمان مرزوقي، أسام3
.09-16رقمالقانونمن)14(المادة4
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تستفید الاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني من المزایا الاستثنائیة المعدة -
على أساس اتفاقیة بین المستثمر والوكالة، وتبرم هذه الاتفاقیة بعد موافقة المجلس الوطني 

،)1(للاستثمار
للحقوق، أو الضرائب، أو الرسوم، بما یؤهل المجلس الوطني لمنح إعفاءات، أو تخفیضات -

في ذلك الرسم على القیمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار 
الأنشطة الصناعیة الناشئة، حسب الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم، ولمدة لا تتجاوز 

.)2(سنوات) 5(خمس 

18-22ظل قانون الاستثمار الجدید رقم المهام الموكلة إلى المجلس في: الفرع الثاني

یكلف المجلس :" على297-22من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(لقد نصت المادة الثانیة 
الدولة في مجال الاستثمار، والسهر على تناسقها الشامل وتقییم تنفیذها وذلك إستراتیجیةباقتراح 

1443ذي الحجة عام 25ي المؤرخ ف18-22من القانون رقم 17طبقا لأحكام المادة 
.والمتعلق بالاستثمار2022یولیو سنة 24الموافق 

. ".یعد المجلس الوطني للاستثمار تقریرا تقییمیا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة

ما یلاحظ من خلال هذا التعدیل أن المشرع الجزائري قد حافظ على نفس التسمیة 
لصلاحیات فقام بتقلیص المهام الموكلة إلیه، وجعلها للمجلس، لكن لم یفعل ذلك فیما یخص ا

الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها الشامل وتقییم إستراتیجیةتنحصر في اقتراح 
، عكس ما كان علیه الأمر في )3(تنفیذها، بالإضافة إلى رفع تقریر سنوي إلى رئیس الجمهوریة

.ظل قوانین الاستثمار السابقة

.09-16رقمالقانونمن)17(المادة1
.09-16رقمالقانونمن)18(المادة2
.192صسابق،مرجعصالح،بنسارة3
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یحافظ المجلس على تلك القائمة الطویلة من المهام التي كانت، وعلى إثر هذا تم لم 
تحویل حافظة المشاریع التي كانت من اختصاصاته إلى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، 
وهذا رغبة من المشرع الجزائري في أن یجعل المجلس متفرغا لمهمة رسم السیاسة العامة 

.)1(للاستثمار

.46صسابق،مرجع،يتواتأحمدعقیدة،أصیل1
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:ملخص الفصل الأول
عانت الدولة الجزائریة من أزمة اقتصادیة بعد انهیار أسعار النفط، وعرفت بعدها أنه حان 

. وقت تغییر النظام، فتم تغییر نظام الدولة من رأسمالي إلى لیبرالي
بدأت بعدها الإصلاحات الاقتصادیة، حیث تم تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة لأول 

، وبالتدریج بدأ توجه الدولة الجزائریة إلى الرغبة في تحقیق بیئة ملائمة 1996مرة في دستور 
لتستقبل الاستثمارات الوطنیة وخاصة الأجنبیة، ولتوفیر هذه البیئة عمدت إلى إنشاء أجهزة 

لإشراف على العملیات الاستثماریة المنجزة، بحیث تقوم إحداها بعملیة التخطیط لتحقیق تكلف با
وطنیة لترقیة الاستثمار، أما الأخرى فمهمتها هي استقبال المستثمرین إستراتیجیةأفضل 

وتنویرهم وتذلیل العقبات والإجراءات أمامهم بدایة من إعلامهم بكل ما یخص الاستثمار في 
المجلس الوطني : فقتهم إلى غایة إنجاز مشاریعهم، وتتمثل هذه الأجهزة فيالجزائر ومرا

.للاستثمار، الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار



الفصل الثاني
بینساواةآلیات تحقیق الم

ینلمستثمر ا
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تطبیقا للمبادئ التي اعتمدها المشرع الجزائري في قوانین الاستثمار المتعاقبة، 
فالمستثمر من حقه أن تزال من أمامه العقبات لیتمكن من إنجاز مشروعه، ویعامل بشفافیة، 
وأن تكون حقوقه محفوظة، وهذه تعتبر من العوامل التي تكون سبب في استقطاب استثمارات 

.أكثر
رغبة من المشرع الجزائري في توفیر البیئة الملائمة لاستقطاب استثمارات أجنبیة، 
استحدث آلیات من شأنها تسهیل الإجراءات على المستثمرین والقضاء على البیروقراطیة، 

قطاب ، ولكي تتمكن الدولة من است)الأولالمبحث(م في تطبیق مبدأ الشفافیة وتساه
ا أنت تضمن حقوقهم، وبالتالي استحدثت اللجنة العلیا للطعون استثمارات أجنبیة وجب علیه

).الثانيالمبحث(ة لحمایة حقوق المستثمرین المتعلقة بالاستثمار كآلی

المبحث الأول
آلیات تسهیل الإجراءات وتحقیق الشفافیة

تعمل الجزائر على أن تذلل كل العقبات التي تعترض إتمام العملیات 
المطلب (آلیات تسهل الإجراءات ممثلة في نظام الشبابیك الاستثماریة بتوفیر 

، وتحرص كذلك على أن تعامل المستثمرین الوطنیین والأجانب بشفافیة، )الأول
وفي هذا الخصوص تم الاعتماد على نظام الرقمنة ولتجسید هذا استحدث المشرع 

).المطلب الثاني(الجزائري المنصة الرقمیة للمستثمر 
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الأولالمطلب 
نظام الشبابیك

تسعى الجزائر إلى تحقیق إصلاحات إجرائیة، التي بدورها تسهل كافة إجراءات التعامل 
مع المستثمرین، وفي هذا السیاق قررت الجزائر اختزالا للوقت والجهد وتبسیطا للإجراءات 

یث بضم مختلف الإدارات التي تربطها علاقة مباشرة بمجال الاستثمار في مكان واحد، ح
)1(.یتمثل في الشبابیك بنوعیها

، قام المشرع الجزائري 2022بالتعدیل الأخیر الذي طرأ على قانون الاستثمار سنة 
من 18بالنص على نظام الشبابیك لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في نص المادة 

:تنشأ لدى الوكالة الشبابیك الوحیدة الآتیة:" ...18-22القانون رقم 
الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة،-
، وهذا لتحقیق فعالیة أكبر للوكالة، وتسهیل كل ... "الشبابیك الوحیدة اللامركزیة-

. العملیات على المستثمر
تم استحداث هذه الشبابیك هدفا من المشرع في التخلص من البیروقراطیة التي تعتبر 

تي تقف أمام المشاریع الاستثماریة، وتسهیل الإجراءات الإداریة سواء أحد أكثر العقبات ال
.- على وجه الخصوص–أمام المستثمر الوطني أو الأجنبي 

الجدیر بالذكر أن فكرة إنشاء شبابیك تساعد الهیئات الخاصة بالاستثمار في أداء 
القانونین السابقین المهام المكلفة بها أنها لیست ولیدة الیوم، بل تم استحداثها من خلال

، لكن بتغییر جوهري یكمن في حیث أن المعیار المعتمد في وضع هذا 09-16و01-03

الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة دكتوراه، كلیة نادیة والي، النظام القانوني 1
.135الجزائر، ص - تیزي وزو–الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 
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هو معیار المركزیة 2022النظام من خلال التعدیل الأخیر لقانون الاستثمار لسنة 
.)1(واللامركزیة في دراسة مشاریع الاستثمار

د مركزي لدیه فروع في عدة یتضح أنه وضع شباك وحی03-01من خلال الأمر رقم 
مناطق من الدولة، تحت وصایة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار آنذاك، منحت له 

الأمر تغیر 09-16صلاحیة تسییر ومتابعة المشاریع الاستثماریة، أما في ظل القانون رقم 
كل فأصبح المعیار المعتمد هو معیار تقسیم المهام في دراسة ملفات الاستثمار، بحیث

مركز من المراكز التابعة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تقدم له وظیفة معینة خاصة 
.)2(بجانب معین للاستثمار كالإجراءات أو المزایا أو إنشاء المؤسسات وغیرها

فصل المشرع الجزائري بموجب التعدیل الأخیر لقانون الاستثمار بین نوعین من 
وحید مركزي ینحصر اختصاصه في النظر فقط في الشبابیك، حیث استحدث شباك 

، أما الثاني فهو الشبابیك الوحیدة )الفرع الأول(المشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة 
، وأمام هذه )الفرع الثاني(اللامركزیة المتواجدة على مستوى كل ولایة تختص ببقیة المشاریع 

).  الثالفرع الث(الشبابیك یتم إجراء تسجیل الاستثمار
الشباك الوحید الخاص بالمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة: الفرع الأول

تم تدشین هذا الشباك إضافة إلى مقر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار من طرف 
بالدار البیضاء 2022أكتوبر 20الوزیر الأول السید أیمن بن عبد الرحمان یوم الخمیس 

، والأعضاء الذین یتشكل )أولا(، ومن خلال هذا الفرع سنعرف الشباك )3(بالجزائر العاصمة
).ثانیا(منهم 

.75صمرجع سابق، ،الكاهنة إرزیل1
.75ص،نفس المرجع،إرزیلالكاهنة2
.1226صسابق،مرجعبوشارب،إیمان3
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تعریف الشباك الوحید الخاص بالمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة: أولا

یعتبر هذا الشباك هیكل جدید قام المشرع الجزائري باستحداثه، وهو شباك ذو 
اختصاص وطني ینفرد بمهمة تجسید ومرافقة المشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة فقط، 

:" التي ورد نصها كالآتي18-22من قانون الاستثمار رقم 19وهذا ما یظهر من المادة 
رى والاستثمارات الأجنبیة هو المحاور الوحید ذو الاختصاص الشباك الوحید للمشاریع الكب

الوطني، ویكلف بالقیام بكل الإجراءات اللازمة لتجسید ومرافقة المشاریع الاستثماریة الكبرى 
من ) 18(، وقد أكد المشرع الجزائري على هذا في نص المادة ... "والاستثمارات الأجنبیة
یتمتع الشباك الوحید للمشاریع :" في الفقرة الثانیة منهاوهذا 298-22المرسوم التنفیذي رقم 

".  الكبرى والاستثمارات الأجنبیة باختصاص وطني 

استحدث لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، أي أن هذه الأخیرة هي المسؤول 
. )1(الوحید عن تسییر الشباك

مارات الأجنبیةأعضاء الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستث: ثانیا

، ویمكن أیضا الاستعانة بأي )1(یتكون هذا الشباك من أعضاء منهم أعضاء دائمین 
).2(شخص آخر یمكن أن تكون مشاركته لها دور، وبالتالي فهناك أیضا أعضاء مشاركین 

الأعضاء الدائمین-1

إدارة : عنیجمع الشباك الوحید، في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة، ممثلین 
الضرائب، إدارة الجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري، مصالح التعمیر، الهیئات المكلفة 

مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد ، 22/18الآلیات الجدیدة للاستثمار في ظل القانون رقم محمد بلقاسم بوفاتح، 1
.293ص ، 2023الثامن، العدد الأول، الجزائر 
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بالعقار الموجه للاستثمار، مصالح البیئة، الهیئات المكلفة بالعمل والتشغیل، صنادیق 
.)1(الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغیر الأجراء

دراسات ) 2(ع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة رئیسا یساعد مدیر الشباك الوحید للمشاری
، هكذا كان الأمر قبل أن تلغى أحكام هذا القرار بقرار وزاري )2(رؤساء مكاتب) 4(وأربعة 

مشترك آخر حیث بموجبه یساعد مدیر الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات 
، وهنا نلاحظ زیادة في عدد )3(تبرؤساء مكا) 6(رؤساء دراسات وستة ) 3(الأجنبیة ثلاثة 

. مساعدي مدیر الشباك رغبة في تحقیق فعالیة ودقة أكبر

الأعضاء المشاركین-2

عند الحاجة یجمع الشباك ممثلین عن الإدارات والهیئات الأخرى ذات الصلة 
تجسید المشاریع الاستثماریة، : بالاستثمار والمكلفة بتنفیذ الإجراءات المتصلة بما یأتي

إصدار المقررات والتراخیص وكل وثیقة مرتبطة بممارسة النشاط المتعلق بالمشروع 
الاستثماري، الحصول على العقار الموجه للاستثمار، متابعة الالتزامات التي تعهد بها 

.)4(المستثمر

الشبابیك الوحیدة اللامركزیة: الفرع الثاني

الشبابیك بتعریف قانوني، لذلك سنعرض من خلال هذا الفرع تعریف یت هذهحظلقد
).ثانیا(، والأعضاء التي تتشكل منها )أولا(الشبابیك الوحیدة اللامركزیة

.298-22رقمالتنفیذيالمرسوممن)20(المادةمن) 1(الأولىالفقرة1
من القرار الوزاري المشترك الذي یحدد التنظیم الداخلي للوكالة الجزائریة لترقیة ) 4(لرابعة من المادة ا)2(الفقرة الثانیة2

)ملغى(.2022الصادر سنة الاستثمار
الصادر من القرار الوزاري المشترك الذي یحدد التنظیم الداخلي للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار) 5(المادة الخامسة 3

.2024سنة 
.298-22رقمالتنفیذيالمرسوممن)20(المادةمن) 2(لثانیةاالفقرة4
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تعریف الشبابیك الوحیدة اللامركزیة: أولا

لقد تعرضت الشبابیك الوحیدة اللامركزیة لتعریف قانوني، حیث عرفها المشرع الجزائري 
الشبابیك الوحیدة اللامركزیة هي بمثابة :" 18-22من القانون رقم 20المادة في نص 

المحاور الوحید للمستثمرین على المستور المحلي، وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرین 
".في إتمام الإجراءات المتعلقة بالاستثمار 

أعضاء الشبابیك الوحیدة اللامركزیة: ثانیا
البلدیة، المركز الوطني للسجل التجاري، مصالح : الإدارات التالیةیتشكل من ممثلي 

التعمیر، مصالح الضرائب، الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة، صندوق الضمان الاجتماعي 
لغیر الأجراء، مصالح الجمارك، مصالح أملاك الدولة، التهیئة العمرانیة والبیئة، التشغیل والعمل، 

لمشرع الجزائري في تفادي تنقل المستثمر بین هذه الإدارات ویجنبه هدر الوقت وهذا كله رغبة من ا
.)1(والمال والجهد

، وقد بقي الأمر على )2(رؤساء مكاتب) 4(یساعد مدیر الشباك الوحید اللامركزي أربعة 
هذا الشكل بعد صدور القرار الوزاري المشترك الذي بموجبه تم إلغاء القرار الوزاري المشترك

. )3(السابق

.46صسابق،مرجعیحي،أهدوقةسعیدسعدودي،رضوان1
الصادر سنة لجزائریة لترقیة الاستثماراللوكالةالداخليالتنظیمیحددالذيالمشتركالوزاريالقرارمن)5(الخامسةالمادة2

)ملغى(.2022
الصادر الاستثمارلترقیةالجزائریةللوكالةالداخليالتنظیمیحددالذيالمشتركالوزاريالقرارمن)6(السادسةالمادة3

)ملغى(.2022سنة 



ینلمستثمر آلیات تحقیق المساواة بین ا: الفصل الثاني

48

تسجیل المشاریع الاستثماریة لدى الشبابیكإلزامیة : الفرع الثالث
ألزم المشرع الجزائري المستثمرین على تسجیل استثماراتهم قبل إنجازها، ویقصد 
بالتسجیل ذلك الإجراء المكتوب الذي یعبر من خلاله المستثمر عن إرادته في إنجاز استثمار 

. )1(تاج السلع أو الخدماتفي نشاط اقتصادي لإن

بعد التعدیل الأخیر لقانون الاستثمار تم الفصل بین استمارة طلب التسجیل، التي من 
خلالها یجسد المستثمر رغبته في تسجیل استثماره، وبین شهادة التسجیل التي تتجسد فیها 

ه الأمر في موافقة الوكالة على طلب المستثمر في تسجیل استثماره، على خلاف ما كان علی
، كما )أولا(، لذلك سنفصل في إجراء طلب التسجیل )2(09- 16قانون الاستثمار السابق رقم 

).ثانیا(سنذكر بعض المشاریع التي تم تسجیلها من خلال هذه الشبابیك 

طلب التسجیل: أولا

حدد النموذج الخاص بطلب التسجیل في الملحق الأول من المرسوم التنفیذي رقم 
.في الملحق الأول التابع له، والذي ذكرناه نحن في الملحق الأول)3(22-299

، وتودع لدى )1(إجراء طلب التسجیل یعتبر وثیقة تتضمن مجموعة من العناصر 
، وكأي إجراء آخر )3(، وهناك أشخاص معینون لهم الحق في إیداع الطلب )2(جهة معینة 

).4(طلب التسجیل تترتب علیه آثار 

، مجلة الباحث للدراسات دور أجهزة الاستثمار في الرقابة السابقة على الاستثمار الأجنبي،زینب زیاني، محمود لنكار1
.410ص ،2022الثاني، الجزائر الأكادیمیة، المجلد التاسع، العدد 

، دائرة البحوث والدراسات المتعلق بالاستثمار18-22التسجیل المسبق للاستثمارات طبقا للقانون رقم فرید عباس، 2
.318ص ،2023القانونیة والسیاسیة، المجلد السابع، العدد الثاني، الجزائر 

، یحدد كیفیات تسجیل 2022سبتمبر سنة 8الموافق 1444صفر عام 11مؤرخ في 299-22مرسوم تنفیذي رقم 3
، لمتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمارالاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحویلها وكذا مبلغ وكیفیات تحصیل الإتاوة ا

.م2022سبتمبر 18هـ الموافق 1444صفر عام 21، صادرة في 60العدد / الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
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مكونة لطلب التسجیلالعناصر ال-1

، ومنها ما هو متعلق )أ(تحتوي هذه الوثیقة على بیانات منها ما هو یتعلق بالمستثمر
.)1()ب(بالمشروع الاستثماري

البیانات المتعلقة بالمستثمر-أ

یتوجب على المستثمر ذكر كل المعلومات المتعلقة بهویة المستثمر من اسم، لقب، 
التعریف الوطنیة، رقم السجل التجاري، رقم التعریف الجبائي، الشكل تاریخ میلاد، رقم بطاقة 

، وإذا كان المستثمر شخص طبیعي )2(القانوني للمؤسسة مع التعریف بالمساهمین وجنسیتهم
.)3(أو معنوي

البیانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري- ب

ع، إعادة تأهیل، مكان في هذا الخصوص یقوم المستثمر بتحدید نوع استثماره، إنشاء، توس
.)4(المشروع، مناصب العمل المحتملة، مدة الإنجاز، المبلغ التقدیري للاستثمار

التسجیلالسلطة المختصة بدراسة طلب-2

للاستفادة من المزایا التحفیزیة لابد من أن یتوجه المستثمرین بطلب تسجیل استثمارهم 
، أو أمام الشباك )أ(، إما أمام الشبابیك الوحیدة اللامركزیة )5(لدى الشبابیك الوحیدة المختصة

.34صسابق،مرجعكلثوم بن حیزیة، العمودي،الغالیة1
.35صالمرجع،نفسحیزیة،بنكلثومالعمودي،الغالیة2
: نظام التسجیل ومتابعة الاستثمارات في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصصیاسین معاتقي، نور الدین زكنون،3

.29ص ،2022، الجزائر -البویرة–قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج 
.35صمرجع سابق، حیزیة،بنكلثومالعمودي،الغالیة4
الأنظمة التحفیزیة وتأثیرها على جذب الاستثمار : 22/18ي قانون الاستثمار قراءة ففاطمة خلیفي، علي عثماني،5

.270ص ،2023، مجلة أفاق للبحوث والدراسات، المجلد السادس، العدد الثاني، الجزائر الأجنبي
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، ویعتمد هذا على )ب(الوحید المركزي الخاص بالمشاریع الكبرى والاستثمارات والأجنبیة 
. حسب نوع الاستثمار

التسجیل لدى الشبابیك الوحیدة اللامركزیة -أ

ات التي لا تدخل في تتمتع هذه الشبابیك باختصاص محلي بخصوص تلك الاستثمار 
.)1(اختصاص الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة

التسجیل لدى الشباك الوحید المركزي للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة- ب

فإن المشاریع الكبرى 299-22من المرسوم التنفیذي رقم ) 4(حسب نص المادة الرابعة 
: عرفت على أنهاوالاستثمارات الأجنبیة 

دینار ) 2(الاستثمارات التي یساوي أو یفوق مبلغها ملیاري ": المشاریع الكبرى"-"
، )دج2.000.000.000(جزائري

الاستثمارات التي یمتلك رأسمالها كلیا أو جزئیا أشخاص ":الاستثمارات الأجنبیة"-
استثمار یدخل ضمن هذا ، وهذا یعني أن كل مشروع أو... ".طبیعیون أو معنویون أجانب،

التعریف فإن الاختصاص یكون للشباك الوحید الخاص بالمشاریع الكبرى والاستثمارات 
الأجنبیة وغیر هذا یكون الاختصاص للشبابیك الوحیدة اللامركزیة، وأحسن المشرع في 

.فصله في اختصاص الشبابیك لتخفیف العبء ولفعالیة أكثر في تأدیة المهام

من خلال هذا نفهم أنه یتم تسجیل الاستثمارات الأجنبیة والمشاریع الكبرى فقط لدى 
. هذا الشباك، أما المشاریع الأخرى التي لا تدخل ضمنها لیست من اختصاصه

.298-22رقمالتنفیذيالمرسوممن)18(المادةمن) 2(الثانیةالفقرة1
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الأشخاص المخول لهم إیداع طلب التسجیل-3

على عمد المشرع الجزائري دائما بموجب قوانین الاستثمار على تسهیل الإجراءات
المستثمرین وتفادي كل ما یحول دون ذلك، حیث یمكن للمستثمر نفسه أن یودع طلب 
التسجیل، وكذلك یمكن لممثله القانوني، ویمكن له أن یودع الطلب مباشرة لدى الوكالة عن 

.)1(طریق الشباك أو عن طریق المنصة الرقمیة للمستثمر

خصیا أو ممثله القانوني، ویكون یجب أن یتم تسجیل الاستثمار من قبل المستثمر ش
هذا على أساس وكالة تعد وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث من المرسوم التنفیذي رقم 

.، والذي ذكرناه في الملحق الثاني)2(السالف الذكر22-299

آثار التسجیل -4

آثار بعد إیداع طلب التسجیل تكون وكأي إجراء قانوني آخر تكون له آثار، وتتمثل 
).ب(، والاستفادة من المزایا )أ(التسجیل في استلام شهادة تسجیل 

استلام شهادة التسجیل-أ

تسلیم شهادة التسجیل 2022إن من بین أهم ما ورد في قانون الاستثمار الجدید لسنة 
حیث یشهد فیها مدیر الشباك «،)3(فورا وبدون تأخیر بمجرد تسجیل المستثمر لمشروعه) أ(

، وبقول فورا یعني »الوحید أنه قام بتسجیل الاستثمار الموصوف بناء على طلب المستثمر 
أن یتم تسجیل الإجراء خلال جلسة الطلب وتزامن تواجد المستثمر شخصیا أو ممثله 

.299- 22رقمالتنفیذيالمرسوممنالثالثةالمادةمن)2(الثانیةالفقرة1
.299- 22رقمالتنفیذيالمرسوممنالثالثةالمادةمن)3(الثالثةالفقرة2
، 15المجلد ، من التكریس إلى التعزیز18- 22المبادئ والضمانات في ظل قانون الاستثمار الجدید رقم محمد لعشاش، 3

.182، ص 2023العدد الثالث، الجزائر 
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شهادة تثبت یستلم المستثمر الذي قام بإجراء التسجیل لدى أحد الشبابیك ، لهذا)1(القانوني
.تسجیله لاستثماره، وترفق هذه الشهادة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزایا

السالف 299-22حدد شكل هذه الشهادة في الملحق الرابع من المرسوم التنفیذي رقم 
ع الذكر، الواردة في الملحق الثالث، وكذلك تم تحدید شكل الوثیقة التي تحوي قائمة السل

والخدمات القابلة للاستفادة من المزایا في الملحق الثاني من نفس المرسوم، والتي أوردناها 
. في الملحق الرابع

الممنوحة للمشاریع الاستثماریةالاستفادة من المزایا- ب

یستفید المستثمر بعد تسجیل استثماره مباشرة وبقوة القانون من المزایا المحددة في 
، طبعا هذا إذا كان استثماره لا یدخل ضمن قائمة النشاطات والسلع 18-22القانون رقم 

والخدمات غیر القابلة للاستفادة من المزایا المذكورة في الملحق الأول، الثاني، الثالث، من 
،  )2(300-22المرسوم التنفیذي رقم 

سلطة الهیئة المكلفة بالتسجیل-5

أو الاستقلالیة فهي تابعة للوكالة الجزائریة لترقیة الشبابیك لا تتمتع بالشخصیة المعنویة 
الاستثمار، وبالتالي فهي تعمل مع المستثمر باسم ولحساب الوكالة، والوكالة هي التي لها 

).ب(أو رفض التسجیل ) أ(صلاحیة قبول التسجیل 

.320صسابق،مرجععباس،فرید1
، یحدد قوائم النشاطات 2022سبتمبر سنة 8الموافق 1444صفر عام 11مؤرخ في 300- 22مرسوم تنفیذي رقم 2

یدة والسلع والخدمات غیر القابلة للاستفادة من المزایا وكذا الحدود الدنیا من التمویل للاستفادة من ضمان التحویل، الجر 
.م2022سبتمبر سنة 18هـ الموافق 1444صفر عام 21، صادرة في 60العدد / ئریةالرسمیة للجمهوریة الجزا
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قبول التسجیل-أ

لذي أودع الطلب لیتم قبول طلب التسجیل وتسلم شهادة التسجیل، یجب على الشباك ا
:لدیه أن یتحقق من المسائل القانونیة التالیة

یتحقق الشباك من اختصاصه في دراسة طلب التسجیل، وإذا لم یكن الموضوع من -
ضمن اختصاصاته وجب على مدیر الشباك عدم قبول استلام الطلب وتوجیه المستثمر 

إلى الشباك الآخر المختص،
المحدد في التنظیم،أن یكون طلب التسجیل وفق النموذج-
التأكد من أن المستثمر قان بدفع الإتاوة المقررة في التنظیم بعنوان معالجة ملف -

الاستثمار،
التحقق من أن المشروع الاستثماري یدخل ضمن المشاریع التي لها الحق في الاستفادة -

من المزایا،
التأكد من أن المستثمر لم یبدأ في إنجاز مشروعه،-
المشروع في المزایا الجبائیة المطلوبة،التأكد من حق -
.)1(التأكد من عدم تسجیل المستثمر في البطاقة الوطنیة لمرتكبي المخالفات التدلیسیة-

رفض التسجیل- ب

السالف الذكر، أن أي 299-22من المرسوم التنفیذي رقم ) 9(ورد في المادة التاسعة 
وصریحا من طرف الوكالة، ومنه نقول أن رفض لتسجیل أي استثمار یجب أن یكون مبررا 

.الرفض یجب أن یكون مبرر، وصریح

.322صسابق،مرجععباس،فرید1
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الرفض المبرر* 

في حالة رفض التسجیل یجب أن یكون الرفض مبرر، وإذا كان الرفض بسبب السهو 
أو الخطأ في طلب التسجیل، یطلب الشباك من المستثمر التعدیلات المطلوبة، ویمكن التكفل 

بل الشباك بعد موافقة المستثمر، كما یجب على المستثمر في حالة بالتصحیحات فورا من ق
رفض طلب تسجیل استثماره، أن یقدم تظلما مسبقا أمام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، 
وفي حالة الرد على التظلم بعدم القبول، یلجأ إلى اللجنة الوطنیة للطعون المتعلقة 

.)1(بالاستثمار

الرفض الصریح* 

یكون الرفض صریحا هذا یعني أن یتضمن قرار الرفض العبارات والدلالات أن
الواضحة التي لا لبس فیها وغیر قابلة للتأویل، تدل بشكل مباشر وقطعي على رفض 
تسجیل الاستثمار الموصوف من قبل المستثمر، لكن لم یحدد القانون أو التنظیم الشكل الذي 

18-22أنه بالنظر إلى ما تتضمنه أحكام القانون یجب أن یكون علیه قرار الرفض، غیر 
السالفي الذكر، أنه ینبغي أن یكون مكتوبا، ویبلغ إما 296-22والمرسوم التنفیذي رقم 

حضوریا أو عن طریق المنصة الرقمیة للمستثمر، كذلك الأمر بالنسبة لمیعاد التبلیغ، فإن 
فورا قیاسا على قرار القبول وتسلیم الشبابیك غیر مقیدة بمیعاد محدد، لكنها ملزمة بالرد

. )2(شهادة التسجیل

، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، مقاربات مفاهیمیة لنظام الرقمنة في مجال الاستثمارولید شریط، طیبي المسعود، 1
.86ص ، 2023خاص، الجزائر : المجلد السادس، العدد

.324ص،مرجع سابقفرید عباس، 2
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بعض المشاریع المسجلة عبر الشبابیك : ثانیا

مواصلة لسلسلة النشاطات التي تقوم بها الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، نظمت 
والتعاون ملتقى جهوي حول الاستثمار بولایة عنابة بالتنسیق 2024-04-27الوكالة بتاریخ 

مع والي الولایة، وقد استغل المدیر العام للوكالة هذه السانحة لتقدیم حصیلة الاستثمارات 
مشروع استثماري منذ تنصیبها في 6600المسجلة عبر الشبابیك الوحیدة، حیث تم تسجیل 

ملیار دینار مع 3200، بمبلغ إجمالي یقارب 2024إلى غایة نهایة مارس 2022نوفمبر 
ألف منصب عمل دائم، والجدیر بالذكر أن العدید من هذه 157على خلق ما یفوق القدرة 

مشروع مرتبط 118المشاریع دخل فعلیا حیز الإنجاز وأنه من بینها مشاریع مهیكلة و
.)1(استثمار أجنبي مباشر44منها بالشراكة و 74بالأجانب 

المطلب الثاني 
تحقیق الشفافیة استحداث المنصة الرقمیة للمستثمر كآلیة ل

استحدثت المنصة الرقمیة للمستثمر لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، وهذا بغیة 
تحقیق الشفافیة أثناء سیر العملیة الاستثماریة، وهذا تطبیقا للمبدأ التي أصبحت الدولة 

ه على ، حیث تهدف من خلال"بالصفر ورقة " الجزائریة تعمل على تحقیقه وهو ما یقال له 
.)2(الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الرقمي

شرعت بعدها الجزائر في الإصلاحات الاقتصادیة سعت دائما على توفیر مناخ وبیئة 
، وهذا ما یتبین من )3(مناسبة لاحتضان المشاریع الاستثماریة الوطنیة والأجنبیة خاصة

.الاستثمارالتعدیلات المستمرة التي طرأت على قانون 

1https://aapi.dz23:17: ، ساعة الاطلاع2024ماي 14: ، تاریخ الاطلاع2024أفریل 30: تاریخ النشر.
.310، مرجع سابق، ص 18-22الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید رقم محمد لعشاش، 2
.86صسابق،مرجعاعمیري،الدخ3
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تسعى الجزائر على إزالة العراقیل التي تعترض المستثمرین وتصعب علیهم إتمام 
العملیة الاستثماریة أو على الأقل التقلیل منها، ومحاولة توفیر كل التسهیلات اللازمة كتلك 

.)1(المتعلقة بالإجراءات
المشرع الجزائري قام 2022لذلك ومن خلال التعدیل الأخیر لقانون الاستثمار لسنة 
منصة رقمیة " تنشأ ): " 23(باستحداث المنصة الرقمیة الخاصة بالمستثمر بموجب المادة 

یسند تسییرها إلى الوكالة، تسمح بتوفیر كل المعلومات اللازمة، لاسیما منها " للمستثمر 
مار وكذا فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والتحفیزات والمزایا المرتبطة بالاستث

... ".الإجراءات ذات الصلة
تعمل الجزائر في مجال الرقمنة على تغییر الإدارة العادیة إلى إدارة إلكترونیة، وهذا 

«: یكون عن طریق توفیر منصات رقمیة تحت تصرف الأشخاص، وقد عرفت على أنها
عن كونها اللغة والتقنیة والعلوم التطبیقي والطریقة الفنیة لتحقیق غرض عملي فضلا 

.)2(»مجموعة من الوسائل المستعملة لتوفیر كل ما هو ضروري لمعیشة الناس ورفاهیتهم 
قبل أن نتعرض لموضوع المنصة الرقمیة الخاصة بالمستثمر ارتأینا إلى أن نتعرف 

، وبعدها سنتعرف على المنصة الرقمیة للمستثمر )الفرع الأول(على الإدارة الالكترونیة 
).الفرع الثاني(

الإدارة الالكترونیة: الفرع الأول
إلى حدوث ثورة في جمیع المجالات، یشهد العالم تطورا كبیرا وسریعا مما أدى 

فعلى الجزائر أن تسیر في نفس النهج الذي تتبعه كل دول العالم، وأن تغیر طریقة الإدارة 

.86صالمرجع،نفساعمیري،خالد1
، ص 2007للنشر والتوزیع، عمان مفاهیم ومداخیل وتقنیات عملیة، دار المناهج : غسان قاسم اللامي، إدارة التكنولوجیا2

، مجلة البحوث الجزائرالرقمنة ورهانات تحسین المناخ الاستثماري في صابر بن صالحیة، حاتم عمارة،، نقلا عن 22
.48، ص 2023خاص، الجزائر : القانونیة والاقتصادیة، المجلد السادس، العدد
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تشكل عائق واستبدالها التقلیدیة المعروفة التي لم تأتي بأي نتائج إیجابیة بل بالعكس كانت 
. بالإدارة الالكترونیة تدریجیا، لمواجهة التحولات والمتطلبات الدولیة ولتلبیة الرغبات

قطعت الجزائر أشواطا لا بأس بها في هذا الخصوص، حیث مس هذا التحول الرقمي 
حیث مصالح الحمایة المدنیة، العدالة، ومؤخرا رأینا قطاع الاستثمار،: قطاعات كثیرة منها

تم استحداث منصات رقمیة منها المنصة الرقمیة للمستثمر، لذلك ومن خلال هذا المطلب 
، وخصائص )ثانیا(، وأهداف الإدارة الالكترونیة )أولا(سنعرض تعریف الإدارة الالكترونیة 

).ثالثا(الإدارة الالكترونیة 
تعریف الإدارة الالكترونیة: أولا

الالكترونیة من المصطلحات العلمیة الحدیثة في مجال العلوم یعد مصطلح الإدارة 
السیاسیة، وتعرف بأنها تنفیذ كل الأعمال والمعاملات التي تتم بین طرفین أو أكثر من أفراد 
أو منظمات من خلال استخدام شبكات الاتصال الالكترونیة، وهي تمثل التطبیق الالكتروني 

.)1(والتواصل بین المؤسسة والزبائنفي الخدمات الذي یؤدي إلى التفاعل 
مصطلح یشیر إلى استخدام تكنولوجیا المعلومات «: عرفها البنك الدولي على أنها

والاتصالات من أجل زیادة كفاءة وفعالیة وشفافیة مسائلة الحكومة فیما تقدمه من خدمات 
الإجرائیة للحكومة للمواطن ومجتمع الأعمال، وتمكینهم من المعلومات بما یدعم كافة النظم 

ویقضي على الفساد، وإعطاء الفرصة للمواطنین للمشاركة في كافة مراحل العملة السیاسیة 
.)2(»والقرارات المتعلقة بها والتي تؤثر على مختلف نواحي الحیاة 

تطبیق تكنولوجیا المعلومات في تقدیم الخدمات العامة من «: عرفت كذلك على أنها
الحدیثة كالانترنت بهدف توصیل الخدمات للمواطن أو العمیل أو خلال وسائل الاتصال

الواقع والتحدیات البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة : المنصات الإلكترونیة في الجزائرمداني حرفوش، نبیل كریبش، 1
.115- 114، ص 2023الث، الجزائر ، العدد الث37، المجلد 1، حولیات جامعة الجزائر نموذجا

.114صسابق،مرجعكریبش،نبیلحرفوش،مداني2
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فاعلیة زیادة التأثیر الإیجابي على مجتمع الأعمال وجعل الحكومة تعمل بكفاءة و 
.)1(»عالیتین

أهداف الإدارة الالكترونیة: ثانیا
الخدمات إن اعتماد الإدارة الالكترونیة من قبل الدول یكون بهدف توفیر أرقى وأفضل 

للمستفیدین من خلال شبكات الانترنت بأفضل الوسائل من حیث قلة الجهد، زیادة الفعالیة، 
، والاستفادة من الممیزات التي تتیحها بحیث لا یمكن )2(اختصار الوقت، خفض التكالیف

: للإدارة التقلیدیة أن توفرها، وتتمثل هذه الممیزات في
.التقلیل من التعقیدات الإداریة-
.قیق استفادة قصوى للعملاءتح-
.)3(توظیف التكنولوجیا لبناء ثقافة مؤسسیة إیجابیة لدى العاملین والموظفین والمسؤولین-
:تتمثل الأهداف الأساسیة للإدارة الالكترونیة في«-
محاربة البیروقراطیة والقضاء على تعقیدات العمل الیومیة،-
إلكترونیا،تبسیط الإجراءات بشكل یسمح بتقدیمها -
الوصول بالخدمات الالكترونیة إلى أقصى المواقع الجغرافیة ومناطق الظل،-
تقلیص معوقات اتخاذ القرار عن طریق توفیر البیانات والمعلومات،-
تعمیق مفهوم الشفافیة والبعد عن المحسوبیة،-
.)1(». تحقیق إدارة بصفر ورق-

، نقلا 25ص ،2008عبد الفتاح بیومي، الحكومة، الحكومة الالكترونیة بین الواقع والطموح، دار الفكر الجامعي، مصر 1
.49، ص مرجع سابقصابر بن صالحیة، عن حاتم عمارة،

أثر الحكومة الالكترونیة على النظام القانوني للمرفق العام، دراسة مقارنة، المركز القومي قاسم عبد الجبور میرفت، 2
.49، نقلا عن حاتم عمارة، صابر بن صالحیة، مرجع سابق، ص 13، ص 2020للإصدارات القانونیة، القاهرة 

حة دكتوراه علوم في علوم التسییر، واقع وآفاق، أطرو : جیلالي بوزكري، الإدارة الالكترونیة في المؤسسات الجزائریة3
، الجزائر 3إدارة الأعمال والتسویق، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر : تخصص
.115، نقلا عن مداني حرفوش، نبیل كریبش، مرجع سابق، ص 60-58، ص ص 2015-2016



ینلمستثمر آلیات تحقیق المساواة بین ا: الفصل الثاني

59

خصائص الإدارة الالكترونیة: ثالثا
:الالكترونیة هي إدارة حدیثة العهد، وتتسم بالخصائص التالیةالإدارة 

؛إدارة لا تستعمل الورق ولها أرشیف الكتروني ومتابعة آلیة-
؛لیس لها وقت، حیث الخدمة تكون مستمرة طول الیوم-
إدارة لیس لها مكان، حیث التعامل معها یكون عبر شبكات الانترنت، ولا یضطر العمیل -

؛إلى التنقل
عامل العلاقة المباشرة بین طرفي المعاملة أو التخفیف منه، مما یؤدي إلى الحد غیاب -

؛من تأثیر العلاقات الشخصیة والنفوذ في إنهاء المعاملات المتعلقة بأحد العملاء
؛التقلیل من التعقیدات الإداریة وتسریع إنجاز الأعمال-
؛سهولة عملیة تخزین واسترجاع المعلومات-
من العملاء في وقت واحد، والتخلص من الانتظار في الطوابیر استیعاب أكبر عدد-

؛الطویلة
؛تقلیل تكلفة الإجراءات الإداریة وزیادة كفاءة العمل-
.)2(تحقیق الشفافیة والقضاء على المحسوبیة والبیروقراطیة وكسب ثقة المواطنین-

المنصة الرقمیة للمستثمر: الفرع الثاني
جزائر وفي مجال الاستثمار، استحدث المشرع الجزائري تكریسا لنظام الرقمنة في ال

.منصة رقمیة خاصة بالمستثمر تسهیلا للإجراءات وتحقیقا لمبدأ الشفافیة

واقع الإدارة العمومیة الجزائریة نموذجا، : رونیة كآلیة لتحسین الخدمة العمومیةمداني حرفوش، التوجه نحو الإدارة الالكت1
مداخلة خلال الملتقى التكویني الأول حول الإدارة الالكترونیة والخدمة العمومیة العلاقة والانعكاسات، كلیة الحقوق والعلوم 

مداني حرفوش، نبیل كریبش، مرجع ، نقلا عن 12-11، ص ص 2023جانفي 31السیاسیة، جامعة جیجل، بتاریخ 
.116- 115سابق، ص 

.116صسابق،مرجعكریبش،نبیلحرفوش،مداني2
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، وأوكل )أولا(إن المشرع الجزائري عند استحداثه للمنصة الرقمیة للمستثمر قام بتعریفها 
) ثالثا(فهي تسعى لتحقیق أهداف ، وعند قیام المنصة بالمهام الموكلة إلیها)ثانیا(لها مهام 

.من شأنها أن تؤثر إیجابا على مناخ الاستثمار في الجزائر
تعریف المنصة الرقمیة للمستثمر: أولا

" «: قبل الخوض في تعریف المنصة الرقمیة نعرف المنصة، التي عرفت على أنها
قواعد اشتباه محددة المكان الذي یجتمع فیه مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة بموجب 

بوضوح، من أجل من أجل تبادل الأفكار والسلع والخدمات وأي شيء آخر یمكن تبادله بین 
.)1(»هزة التي تعمل بالنیابة عن البشرشخص وآخر، أو أجهزة الكمبیوتر أو الآلات أو الأج

من المرسوم التنفیذي رقم 27تم تعریف المنصة الرقمیة للمستثمر في نص المادة 
المنصة الرقمیة للمستثمر هي الأداة الالكترونیة لتوجیه الاستثمارات ومرافقتها : " 22-298

.)2(... "ومتابعتها منذ تسجیلها وخلال فترة استغلالها
ننوه أنه قبل استحداث هذه المنصة ورغبة للرقي بقطاع الاستثمار، أطلقت في شهر 

من قبل وزارة الصناعة، تعمل على " ري إستثما" البوابة الالكترونیة 2021جوان من سنة 
تقریب المتعامل الاقتصادي من الإدارة وتعزز الثقة بین الطرفین التي طالما انعدمت في 
السابق بسبب البیروقراطیة، وتصغي بشكل یومي إلى انشغالاته والتواصل المنتظم والمستمر 

تعرقل السیر الحسن للمشاریع لتنشیط مناخ الأعمال والمساهمة في إیجاد حلول للعواقب التي 
الاستثماریة ومصالح المستثمرین، كما تنشر حوصلة للحلول المقترحة لمشاكل بعض 
المستثمرین، ووضع جدول یسمح بمعرفة سیرورة كل المؤشرات الخاصة بتسییر 

.)3(الاستثمار

.09ص،مرجع سابقكریبش،نبیلحرفوش،مداني1
.80ص،مرجع سابقولید شریط، المسعود طیبي،2
.14صسابق،مرجع،شمداني حرفوش، نبیل كریب3
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نیا یسند تسییر هذه المنصة إلى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، وهي متصلة بی
بالأنظمة المعلوماتیة للهیئات والإدارات المكلفة بالإشراف على العملیة الاستثماریة، ومن 
خلال هذه التقنیة المستحدثة یتم إزالة الطابع المادي عن جمیع الإجراءات المتعلقة بالمشاریع 

متابعتها الاستثماریة، كما تشكل الأداة الالكترونیة المستعملة لتوجیه ومرافقة الاستثمارات و 
.)1(بدایة من تسجیلها وخلال فترة استغلالها

مهام المنصة الرقمیة للمستثمر: ثانیا
للمنصة الرقمیة للمستثمر تأثیرا كبیرا على سیر الإجراءات المتعلقة بالمشاریع 

، حیث توضع فیها كل المعلومات التي )1(الاستثماریة، حیث من خلالها تتم مهمة الإعلام 
تخص الاستثمار في الجزائر سواء فرص الاستثمار والمؤهلات الطبیعیة والبشریة الموجودة 

ط التي تخص مجال الاستثمار، وبوجود المنصة لا یضطر المستثمر إلى غیر ذلك من النقا
إلى التنقل إلى مركز الوكالة لأتمام الإجراءات وبالتالي من شأن المنصة تسهیل الإجراءات 

). 3(، إضافة إلى هذا فإن المنصة لها دور في تجسید مبدأ الشفافیة على أرض الواقع )2(
مهمة الإعلام-1

سر الحصول على جمیع المعلومات سواء تلك الخاصة بفرص توفر المنصة وتی
الاستثمار المتاحة بالجزائر، العرض العقاري، التحفیزات والمزایا التي یحصل علیها المستثمر 
جراء إنشاء مشروع استثماري في مجال معین، إضافة إلى تنویر المستثمر بالإجراءات التي 

، إضافة إلى تحسین التواصل بین المستثمر )2(یجب أن یتبعها في كل مراحل الاستثمار
.)3(والإدارة والشفافیة وسرعة معالجة الملفات وتمكین المستثمر من متابعة مشروعه عن بعد

.319صسابق،مرجععباس،فرید1
.81صسابق،مرجعطیبي،المسعودشریط،ولید2
.297صمرجع سابق، بوفاتح،بلقاسممحمد3
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:تسهیل الإجراءات-2
إن طبیعة عمل المنصة الرقمیة للمستثمر تسمح بإزالة الطابع المادي عن جمیع 

عن طریق الانترنت، وهذا لتخلیص المستثمر من الإجراءات، والقیام بها بطریقة الكترونیة 
ظاهرة البیروقراطیة والتماطل وطول فترة معالجة الملفات وعدم الرد علیها، وتجاوز آجال 

.منح التراخیص أو رفض منحها
الشفافیةتحقیق مبدأ -3

حیث یتبین للجمیع كیفیة فحص الملفات وعن سیر الإجراءات واستمراریة العلاقة بین 
المستثمر والمنصة، وتضمن خدمة الاستقبال والإعلام في كل مراحل المشروع الاستثماري، 
وتسمح كذلك بسهولة الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالمشروع الاستثماري المراد 
إنجازه، كتلك المتعلقة بتوفر العقار الصناعي ومكانه وكیفیة تقدیم طلب الحصول علیه من 

.)1(ءغیر تحفظ أو إخفا
فالرقمنة تضع كل الأطراف في حالة مسؤولیة، وتسهل عملیة المراقبة والكشف عن 
مواضع الخلل والحلقة المفقودة، وفي وضع كهذا تلتزم الإدارة تلقائیا بوضع كل المعلومات 
تحت تصرف المستثمر الأمر الذي كان سابقا من أسرار الإداریین لا یتم الكشف عنها لنهبها 

. )2(لق بالعقار الصناعيخاصة ما یتع
أهداف المنصة الرقمیة: ثالثا

ثبت أنه من خلال المهام الموكلة إلى المنصة الرقمیة للمستثمر أنها تسعى إلى تحقیق 
:" السالف الذكر وهي298-22من المرسوم التنفیذي رقم ) 28(أهداف حددتها المادة 

:تهدف المنصة الرقمیة إلى ما یأتي

مرجع سابق،،من التكریس إلى التعزیز18- 22المبادئ والضمانات في ظل قانون الاستثمار الجدید رقم محمد لعشاش، 1
.178ص 

نفس ،من التكریس إلى التعزیز18-22المبادئ والضمانات في ظل قانون الاستثمار الجدید رقم محمد لعشاش، 2
.178ص المرجع،
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شاء الشركات والاستثمارات وتبسیطها وتسهیلها،التكفل بعملیة إن-
تحسین التواصل بین المستثمرین والإدارة الاقتصادیة،-
ضمان شفافیة الإجراءات التي یتعین القیام بها وكیفیات فحص ومعالجة ملفات -

المستثمرین،
الإسراع في معالجة ملفات المستثمرین ودراستها من قبل الإدارات المعنیة،-
للمستثمرین بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد،السماح -
تحسین الخدمة العامة من حیث المواعید ومردودیة الأعوان وجودة الخدمة المقدمة،-
تحسین أداء المرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرین،-
تنظیم التعاون الفعال بین مصالح الإدارة المعنیة بفعل الاستثمار،-
. ".السماح بالتبادل المباشر والفوري بین أعوان الإدارات والهیئات المعنیة-

تهدف المنصة إلى توجیه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها بدایة من مرحلة التسجیل 
مرورا بفترة الاستغلال، كما تتكفل بعمیلة إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسیطها وتسهیلها 

لمستثمرین والإدارة، ومن خلالها یتم تجسید مبدأ من المبادئ التي وتحسین التواصل بین ا
اعتمد علیها المشرع الجزائري في تحسین المناخ المحتضن للاستثمارات الأجنبیة وهو مبدأ 
الشفافیة من خلال المعاملة العادلة والمنصفة في كل مراحل الاستثمار، إضافة إلى هذا فإن 

معالجة ملفات المستثمرین ومعالجتها من قبل الإدارات المنصة تساعد على بالإسراع في
المعنیة وتمكن المستثمرین من متابعة تقدم ملفاتهم عن بعد دون الاضطرار إلى التنقل إلى 

.)1(موقع الوكالة

، مرجع سابق، ص 18- 22آلیات تحسین مناخ الاستثمار في الجزائر في إطار قانون الاستثمار رقم أمینة كوسام،1
139.
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كما یعد العقار من أبرز الضمانات التي یبحث عنها المستثمر، حیث تستفید المشاریع 
دة من الأنظمة التحفیزیة من أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة، الاستثماریة القابلة للاستفا

وللمنصة الرقمیة دور كبیر في تسهیل الحصول على المعلومات المتعلقة بالعقار 
.)1(الاقتصادي

إن المنصة الرقمیة تجسد بالفعل العمل بالتكنولوجیا الرقمیة من خلال تفعیل دور 
طاع الاستثمار بما یضمن الجودة وإضفاء الشفافیة على الانترنت، و بها تتم عملیة عصرنة ق

التعاملات، والتخلص من المعالجة المادیة للوثائق، ومسایرة الدول المتقدمة التي تعتبر سابقة 
، وتساعد في إخضاع الممارسات الإداریة للمساءلة والمراقبة المستمرة، )2(في هذا المجال

مة النزاهة وعدم إساءة استخدام السلطة، وتنمیة والتقید بأخلاقیات الخدمة العامة وأنظ
.)3(الثقة

أوضح في هذا الصدد مدیر الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة، من 
خلال لقاء حول التعدیل الأخیر لقانون الاستثمار، أن المنصة وفي غضون شهرین من 

ل المتعاملین الاقتصادیین في مشروع، كما أضاف أن إقبا233إطلاقها سجلت حوالي 
. )4(تسجیل المشاریع في تزاید مستمر

نستنتج من ما سبق أن كل الخطوات التي مشى علیها المشرع الجزائري خلال التعدیل 
الأخیر لقانون الاستثمار لها دورها في ترقیة مجال الاستثمار في الجزائر، لكن المنصة لها 

مر یعتمد على الرقمنة واختصار الجهد والوقت خصوصیة تستفرد بها، فكل ما كان الأ

، مجلة البحوث القانونیة22/18واقع تحقیق الرقمنة في ظل قانون الاستثمار عبد الرحمان زیرق، بشیر جعیرن، 1
.98، ص 2023خاص، الجزائر : والاقتصادیة، المجلد السادس، العدد

، مجلة البحوث الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار كآلیة لتفعیل الرقمنة في مجال الاستثمارمیلود حمصي، مونة مقلاتي، 2
.116، ص 2023خاص، الجزائر : القانونیة والاقتصادیة، المجلد السادس، العدد

.51صمرجع سابق، عمارة، صابر بن صالحیة،حاتم 3
.842صسابق،مرجعوناس،نبیل4
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والإجراءات كل ما كان أكثر تأثیرا واستقطابا، وهذا للتغیر الذي یحصل في العالم بحیث 
.أصبحت تقریبا كل التعاملات تتم عن بعد
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المبحث الثاني
اللجنة الوطنیة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار كآلیة لحمایة حقوق 

المستثمرین
من الأمر رقم ) 7(مكن المشرع الجزائري من خلال الفقرة الثانیة من المادة السابعة 

–للمستثمر الطعن أمام الجهة الوصیة على الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 01-03
، أو في -یوما30-، في حالة عدم الرد على طلب المزایا في الآجال المحددة قانونا -سابقا

قراراتها، ظاهریا یتبین أن الأمر إیجابي بالنسبة للمستثمر لكن الأمر حالة الاعتراض على
تعرض للانتقاد، بحیث كیف یمكن الطعن في قرارات الوكالة أمام الجهة الوصیة علیها بل 

.كان من المفترض أن تنشأ اللجنة من الأول أو أن یتم الطعن أمام القضاء
ان حریصا أكثر على أن یضمن تحقیق المشرع الجزائري بعدها تدارك هذا الخطأ وك

الحمایة للمستثمر والشفافیة ولا یكون له أدنى شك في نزاهة القرار، فقام بتعدیل وتتمیم الأمر 
، حیث من خلال هذا الأمر یتمكن المستثمر من الطعن 08-06بالأمر رقم 03-01رقم 

ذا المادة السابعة مكرروقد نصت على ه) 1(أمام اللجنة العلیا للطعن الخاصة بالاستثمارات
،)المطلب الأول(رض لإطارها القانوني ، ولدراسة هذه الهیئة لزم علینا أن نتع)مكرر7(

).المطلب الثاني(والإطار التنظیمي
المطلب الأول

الإطار القانوني للجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار

للجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة لقد حدد المشرع الجزائري الطبیعة القانونیة
).الفرع الثاني(، وعن اختصاصاتها )الفرع الأول(بالاستثمار

.116صسابق،مرجعشتوح،رحمون1
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الطبیعة القانونیة للجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار : الفرع الأول
واختصاصاتها

صفة حرص المشرع الجزائري من خلال التعدیل الأخیر لقانون الاستثمار على إضفاء
الاستقلالیة العضویة والوظیفیة على اللجنة، وهذا لتحقیق فعالیة أكبر وشفافیة ونزاهة، وبعد 

، ومختلطة فهي شبه قضائیة )أولا(أن كانت تابعة لسلطة تعلوها سابقا أصبحت مستقلة 
).ثالثا(، ولیست جهة للتظلم المسبق )ثانیا(

المتعلقة بالاستثمارالطبیعة القانونیة للجنة العلیا الوطنیة : أولا

، وشبه )1(ة للطعون المتعلقة بالاستثمار هي هیئة مستقلة إن اللجنة العلیا الوطنی
).3(، ولیست جهة للتظلم الإداري المسبق )2(قضائیة 

اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار هیئة مستقلة-1

ضمان للفعالیة، ودلیل على إن عرض نزاع یتعلق بالاستثمار أمام هیئة مستقلة یعتبر 
نزاهة وشفافیة القرار عند فض ذلك النزاع، وهذا ما جسده المشرع الجزائري حیث یظهر لنا من 

حرص المشرع على 296-22والمرسوم التنفیذي رقم 18-22استقراء قانون الاستثمار رقم 
باللجنة العلیا یتهاوالوظیفیة، وهذا ما یتجلى من تسمتمتع اللجنة بالاستقلالیة العضویة

وتنصیبها لدى رئاسة الجمهوریة، الأمر الذي یدل على عدم خضوعها لسلطة علیا، عكس ما 
حیث كانت اللجنة العلیا المختصة في 09-16كان علیه الأمر في ظل قانون الاستثمار رقم 

. )1(مجال ترقیة الاستثمار تابعة للحكومة لدى الوزارة المكلفة بالاستثمار

، مجلة دور اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار في حمایة حقوق المستثمرینصافیة لوط، فضیلة سویلم، 1
.484، ص2023السادس، العدد الأول، الجزائر طبنة للدراسات العلمیة الأكادیمیة، المجلد 
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ة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار هیئة شبه قضائیةاللجن-2

تتكون اللجنة من قضاة وخبراء اقتصادیین ومالیین مستقلین، ما یلاحظ من هذه 
، وأنها لیست )1(خاص لهم درایة بالمسائل القانونیة والاقتصادیة\التشكیلة أنها تتكون من أ

ة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار هي إداریة بحتة ولا قضائیة بحتة، لذلك نقول أن اللجن
. هیئة شبه قضائیة

اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار لیست جهة للتظلم الإداري المسبق-3

أن المستثمر 296- 22من المرسوم الرئاسي رقم ) 6(ذكر في نص المادة السادسة 
نزاع یتعلق بالاستثمار، وهذا في یخطر اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار عن كل 

یوما من تاریخ تبلیغه بالقرار، ولكن قبل هذا وحسب ما ذكر في ) 15(أجل خمسة عشر 
تحت طائلة عدم قبول –من نفس المرسوم أن المستثمر ملزم ) 7(نص المادة السابعة 

یستنتج من ، وهذا ما )2(بتقدیم تظلم مسبق أمام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار-طعنه
.... "یجب على المستثمر، مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن" عبارة 

لذلك یستنتج من هذا أن اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار لا تعتبر جهة للتظام 
الإداري، بما أن التظلم یقدم أمام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، وفي حالة عدم الرد أو 

.ثمر لم یعجبه قرار الوكالة بشأن التظلم یقدم طعن أمام اللجنةأن المست

اختصاصات اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار: ثانیا

كلفت اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار بعدة اختصاصات، وهذا حسب 
تنشأ :" 18-22لاستثمار رقم من قانون ا) 11(ما ذكر في نص الفقرة الأولى من المادة 

.484ص،مرجع سابقفیة لوط، فضیلة سویلم، صا1
.485ص،نفس المرجعافیة لوط، فضیلة سویلم، ص2
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تدعى في صلب " لجنة وطنیة علیا للطعون المتصلة بالاستثمار " لدى رئاسة الجمهوریة 
، كذلك ما ذكر في . "تكلف بالفصل في الطعون التي یقدمها المستثمرون" اللجنة " النص 

:" یها، التي نص المشرع ف)1(296-22من المرسوم الرئاسي رقم ) 2(نص المادة الثانیة 
اللجنة هیئة علیا تكلف بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرین الذین یروا أنهم قد غبنوا، 

... . ".18-22في إطار تطبیق أحكام القانون رقم 

بعد قراءة هاتین المادتین تتبین رغبة المشرع الجزائري في ضمان حقوق المستثمرین 
حریة الاستثمار وكذلك للحد من تعسف الإدارة، سواء كانوا محلیین أو أجانب، وتطبیقا لمبدأ

استحدثت لجنة علیا یتمثل اختصاصها الوحید في النظر في الطعون والشكاوى المتعلقة 
، فإن اللجنة لها مهمة أساسیة أنشأت لأجلها وهي النظر في الطعون التي )2(بالاستثمار

یتطلبه المجال من سرعة یقدمها المستثمرین وأنشأت لتخفیف العبء على القضاء، ولما 
.حفاظا على مصالح المستثمرین

، وهي )3(حدد المشرع الجزائري الحالات التي یمكن فیها للمستثمر أن یطعن بشأنها
، خصوصا إذا تعلق )4(حالات حددها المشرع على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر

والوثائق والتراخیص من ، أو رفض إعداد المقررات ح المزایا، أو سحبهاالأمر برفض من
.طرف الإدارات والهیئات المعنیة

، یحدد تشكیلة اللجنة العلیا 2022سبتمبر سنة 4الموافق 1444صفر عام 7مؤرخ في 296- 22مرسوم رئاسي رقم 1
هـ 1444صفر عام 21، صادرة في 60العدد / للطعون المتعلقة بالاستثمار وسیرها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

.م2022سبتمبر سنة 18الموافق 
، مرجع سابق، من التكریس إلى التعزیز18- 22ادئ والضمانات في ظل قانون الاستثمار الجدید رقم المبمحمد لعشاش، 2

.184ص 
.296- 22الرئاسيالمرسوممن)6(السادسةالمادة3
اللجنة العلیا للطعون، المنصة الرقمیة (18- 22الآلیات المستحدثة في ظل قانون الاستثمار الجزائري محمد شعبان،4

، مجلة طبنة للدراسات العلمیة الأكادیمیة، المجلد )ار، الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیةللاستثم
.1825ص ،2023السادس، العدد الأول، الجزائر 
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رفض منح المزایا* 

على ضرورة 2022أكد المشرع الجزائري من خلال آخر تعدیل لقانون الاستثمار سنة 
معاملة المستثمر معاملة إداریة عادلة بعیدا عن البیروقراطیة والتعسف، وتعتبر المزایا التي 

من بین الحقوق الواجب حمایتها، لذلك فكل مستثمر رأى أنه قد تستفید منها الاستثمارات
غبن في هذا الخصوص من طرف الإدارات التي تتدخل في تطبیق قانون الاستثمار له 
الحق في الطعن أمام اللجنة لغبن تعرض له من طرف هذه الإدارات سواء تعلق الأمر بنوع 

.)1(المزایا أو حجمها

قوقسحب المزایا وتجرید الح* 

غایة في جلب الاستثمارات عمد المشرع الجزائري على توسیع المزایا التي یستفید منها 
المستثمرین، وحتى لا تكون محل تهرب ضریبي شدد المشرع في متابعة الاستثمارات 
المستفیدة من تلك المزایا، وبالتالي فرضت على المستثمر مجموعة من الالتزامات، من بینها 

ستثماري لمتابعة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار التي قد تصدر في خضوع المشروع الا
حقه قرار سحب كل أو بعض المزایا التي استفاد منها أو تجریده من حقوقه، الأمر الذي 

.)2(یخول للمستثمر حق الطعن في هذا القرار

كالة، حیث یؤدي هذا إلى حدوث نزاع بین المستثمر والوكالة رغبة في إلغاء قرار الو 
تعتبر هنا هي الهیئة المعنیة بصفة أساسیة ولیس بقیة الإدارات والهیئات الأخرى، لأن 

، مجلة أبحاث قانونیة الفعالیة والمحدودیة: دور لجنة الطعن المختصة في مجال ترقیة الاستثمار بینملیكة أوبایة، 1
.149، ص 2020وسیاسیة، المجلد الخامس، العدد الأول، الجزائر 

.488صسابق،مرجعسویلم،فضیلةلوط،صافیة2
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المستثمر بعد قیامه بتسجیل استثماره للاستفادة من المزایا تصدر الوكالة مقرر بقبول طلب 
.)1(استفادته أو رفضه، كما تصدر مقرر في حالة السحب

لتراخیص من طرف الإدارات والهیئات المعنیةرفض إعداد المقررات والوثائق وا* 

یضم الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة وكذا الشبابیك الوحیدة 
اللامركزیة ممثلین عن الهیئات والإدارات المكلفة بتنفیذ الإجراءات المرتبطة بمنح القرارات 

المرتبط بالمشروع الاستثماري، والتراخیص وأي وثیقة أخرى لها علاقة بممارسة النشاط
وبالتالي فإن ممثلي الهیئات والإدارات مؤهلین بمنح كل القرارات والوثائق والتراخیص التي 
یحتاجها المستثمر لتجسید واستغلال مشروعه، وفي حالة رفض ممثلي الإدارات والهیئات 

.   )2(أمام اللجنةإعداد المقررات والوثائق والتراخیص، یحق للمستثمر الطعن في القرار

للطعون المتعلقة بالاستثمار وسیرهاالوطنیةتشكیلة اللجنة العلیا: الفرع الثاني

ثمار  حدد المشرع الجزائري تشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاست
).ثانیا(، وبین طریقة سیرها )أولا(

بالمستثمرتشكیلة اللجنة العلیا للطعون المتعلقة : أولا

، فذكر فیه 296-22الرئاسي رقم تشكیلة اللجنة تم تحدیدها بموجب المرسوم 
). 3(فیه أیضا مدة العضویة، وورد)2(همطریقة تعیینبین ، وكذلك )1(الأعضاء

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، دور لجنة الطعن المختصة في مجال منازعات الاستثمارنادیة حسان، 1
.102-101، ص 2008، الجزائر 45المجلد الثاني، العدد 

.491صسابق،مرجعسویلم،فضیلةلوط،صافیة2
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أعضاء اللجنة-1

أن اللجنة تتشكل 296-22من المرسوم الرئاسي رقم ) 3(ورد في نص المادة الثالثة 
:كل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهمتتش:" من

ممثل رئاسة الجمهوریة، رئیسا،-
قاض من المحكمة العلیا وقاض من مجلس الدولة یقترحهما المجلس الأعلى للقضاء،-
قاض من مجلس المحاسبة یقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة،-
.خبراء اقتصادیین ومالیین مستقلین، یعینهم رئیس الجمهوریة) 3(ثلاثة -
الخاصة، من شأنه مساعدة یمكن أن تستعین اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته -

".أعضائها

ما یتجلى لنا من تشكیلة اللجنة أنها لها تأثیر إیجابي في تأدیة المهام الموكلة إلى 
اللجنة، حیث تتكون من قضاة وخبراء اقتصادیین ومالیین مستقلین وهي أكثر تناسقا من ذي 

ة باستقلالیة عضویة الأمر الذي یجعل من القرارات موضوعیة ومحایدة ، وتمتع اللجن)1(قبل
.)2(عند فض النزاعات

نلاحظ كذلك بعد التعرف على تشكیلة اللجنة الغیاب التام لممثلین عن مختلف «
القطاعات الوزاریة، الأمر الذي من شأنه أن یعزز استقلالیة اللجنة عن السلطة التنفیذیة، 

.)3(»وهذا ما ینعكس إیجابا على قراراتها التي تتخذها عند دراسة الطعون 

.527ص،سابقمرجععبید،بنسهام1
.146صمرجع سابق، أوبایة،ملیكة2
.1825-1824صمرجع سابق، شعبان،محمد3



ینلمستثمر آلیات تحقیق المساواة بین ا: الفصل الثاني

73

تعیین أعضاء اللجنةطریقة-2

من المرسوم الرئاسي رقم ) 4(فیما یخص تعیین الأعضاء فإنه وحسب المادة الرابعة 
یعین أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضویة مدتها ثلاث :" السابق الذكر22-296

.سنوات، قابلة للتجدید مرة واحدة) 3(

ه یمنح أعضاء اللجنة تعویضا عن الحضور والمشاركة، یحدد مبلغه وكیفیات منح
. ".بموجب مرسوم تنفیذي

نلاحظ هنا فیما یخص تعیین الأعضاء أن رئیس الجمهوریة یحتكر مهمة تعیین كل 
الأعضاء، الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن سبب ذلك فلما لا یشاركه في ذلك أشخاص 
آخرون قد یكونون على درایة تامة أكثر من رئیس الجمهوریة بمدى كفاءة الشخص، ومدى 

لمنصب، فإن رئیس الجمهوریة قد لا یكون ملما بكل ما یخص الأشخاص الذین مناسبته ل
.یرغب في تعیینهم وما إذا كانوا حقا مناسبین وسینجزون ما هو مطلوب منهم

مدة عضویة أعضاء اللجنة-3

سنوات قابلة ) 3(إضافة إلى طریقة التعیین ننتقل إلى مدة العضویة التي تقدر بثلاث 
) 6(دة فقط، فلما قد یستمر العضو الواحد كحد أقصى في منصبه لستة للتجدید مرة واح

سنوات فقط، فإن العضو بعد هذه المدة في نظرنا یكتسب الخبرة المناسبة لتولي ذلك 
المنصب ویكون على درایة كافیة بما یتطلبه الأمر، فلما یتم تغییره ویعین آخر في مكانه 

للعضو الجدید لا خبرة ولا درایة كافیة بما تتطلبه ویعود الأمر إلى مرحلة الصفر ولا تكون
المشاركة في أعمال الجنة، لذلك حبذا لو یتمكن الأعضاء من الاستمرار لكن بشروط أي أن 
یكون العضو قد أثبت كفاءته واستحقاقه للمنصب من خلال تأثیره الإیجابي على تسییر عمل 

. اللجنة
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السابقة الذكر أن الأعضاء یستفیدون من تعویض یتضح كذلك من الفقرة الأخیرة للمادة 
على الحضور والمشاركة، والأمر یعتبر إیجابي حیث یمثل تحفیز على العمل وتأدیة الوظیفة 

.الأمر الذي یساعد على تحقیق فعالیة اللجنة

للطعون المتعلقة بالاستثمارالوطنیةسیر اللجنة العلیا: ثانیا

المداولات ، وكذلك)1(النظام الداخلي للجنة م فیها وضعلقد تم تحدید الكیفیة التي یت
).2(التي تقوم بها 

النظام الداخلي للجنة-1

كأول خطوة تتولى اللجنة المصادقة على نظامها الداخلي أثناء اجتماعها الأول، وهذا 
السابق 296-22من المرسوم الرئاسي رقم ) 5(ما یتجلى لنا من نص المادة الخامسة 

".تصادق اللجنة على نظامها الداخلي أثناء اجتماعها الأول :" ... الذكر

مداولات اللجنة-2

من المرسوم التنفیذي رقم ) 12(أما بالنسبة لمداولات اللجنة فإنه ذكر في نص المادة 
.أعضائها على الأقل) 2/3(لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي :" أنه22-296

لى قرارات اللجنة بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تتم المصادقة ع
، یتبین لنا أن المداولات لا تنجز إلا إذا ."تساوي عدد الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا

حظر على الأقل ثلثي عدد الأعضاء، وبأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین تتم المصادقة 
.خذ برأي الرئیسعلى قرارات اللجنة، وفي حالة تساویها یؤ 
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المطلب الثاني
طریقة الطعن أمام اللجنة

كما هو سائر علیه الأمر في القضاء، كذلك الطعن أمام اللجنة هناك إجراءات یجب 
، وبطبیعة )الفرع الثاني(، وآجال یجب احترامها للحفاظ على الحقوق )الفرع الأول(إتباعها

).الفرع الثالث(الحال فإن الطعن له آثار 
إجراءات الطعن: الفرع الأول

إن الطعن أمام اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار یتطلب اتباع إجراءات معینة 
، ومن 296-22من طرف المستثمر واللجنة، وهي مذكورة في مواد المرسوم الرئاسي رقم 

لمتعلقة ، والإجراءات ا)أولا(خلال هذا الفرع سنعرف الإجراءات المتعلقة بشكل الطعن 
).ثانیا(بمضمون الطعن 

المتطلبات القانونیة المتعلقة بشكل الطعن: أولا
بدایة وكأول خطوة في أي قضیة وكما هو سار علیه الأمر في القضاء، یجب على 

. )1(المستثمر المتضرر إخطار اللجنة عن كل نزاع یتعلق طبعا بالاستثمار
دیم تظلم أمام الوكالة الجزائریة لترقیة إن إجراء الإخطار یكون بعد استیفاء شرط تق

) 7(الاستثمار، تحت طائلة عدم قبول الطعن وقد أشارت الفقرة الأولى من المادة السابعة 
یجب على المستثمر، مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، أن :" التي ورد نصها كالآتي

... ".بأي وسیلة،یقدم تظلما مسبقا أمام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، 
یفهم من نص هذه المادة أنه یجب على المستثمر الوطني والأجنبي سیان أن یقدم 
تظلما لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار كإجراء وجوبي قبل الطعن أمام اللجنة العلیا 

مباشرة لدى أي بإیداع التظلم " أي وسیلة " للطعون المتعلقة بالاستثمار، ویفهم من مصطلح 

.296-22رقمالرئاسيالمرسوممن)6(السادسةالمادة1
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مقر الوكالة، أو عبر البرید برسالة عادیة، أو رسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام، أو 
.)1(عن طریق محضر قضائي، أو عن طریق المنصة الرقمیة للمستثمر المستحدثة

یجب أن یكون الطعن فردیا وموقعا، وأن یتضمن على الخصوص لقب، اسم، عنوان، 
، ویقصد بأن یكون الطعن فردیا أي أن یتعلق )2(المفوض قانوناصفة العارض أو ممثله

. )3(النزاع بالمستثمر وحده بالرغم إن كان قد صدر القرار المطعون فیه بصورة جماعیة
المتطلبات القانونیة المتعلقة بمضمون الطعن: ثانیا

ق یجب أن یتضمن الطعن مذكرة تستعرض الوقائع والوسائل، وأن یصحب بكل الوثائ-
، أي عرض دقیق وواضح یتضمن كل التفاصیل لموضوع النزاع )4(والمستندات الثبوتیة

.)5(والوثائق التي تثبت صحة ادعائه والواقعة محل الطعن
آجال الطعن: الفرع الثاني

، كذلك توجد )أولا(هناك آجال تقدیم الطعن تتعلق بالمستثمر حیث یجب أن یحترمها 
). ثانیا(آجال یجب على اللجنة أن تتبعها 

آجال تقدیم الطعن من قبل المستثمر: أولا

أمام الوكالة الجزائریة - تحت طائلة عدم قبول الطعن–یقدم المستثمر تظلما مسبقا 
هر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغه بالقرار المتظلم فیه، حیث نصت لترقیة الاستثمار في أجل ش

:" المذكور سابقا296-22من المرسوم الرئاسي رقم ) 7(الفقرة الأولى من المادة السابعة 
یجب على المستثمر، مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، أن یقدم تظلما مسبقا أمام 

.1826صسابق،مرجعشعبان،محمد1
.296- 22رقمالرئاسيالمرسوممن)8(الثامنةالمادة2
.1826صسابق،مرجعشعبان،محمد3
.296- 22رقمالرئاسيالمرسوممن)8(الثامنةالمادة4
.1826صسابق،مرجعشعبان،محمد5
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ي وسیلة، في أجل شهر واحد، ابتداء من تاریخ تبلیغه الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، بأ
. ".بالقرار المتظلم فیه

عند تبلیغ المستثمر بالقرار وإذا لم یكن راضیا به ورأى أنه قد أجحف في حقه یرفع 
.)1(یوما) 15(طعنا أمام اللجنة في أجل خمسة عشر 

آجال الرد على الطعن : ثانیا

الجزائریة لترقیة الاستثمار عند استلام التظلم المسبق من یفصل المدیر العام للوكالة -
.)2(یوما من تاریخ تسلمه) 15(طرف المستثمر في أجل لا یتعدى خمسة عشر 

تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتفصل في الطعن في مدة لا تتجاوز شهرا -
.)3(واحدا من تاریخ إخطارها

لطعن وتستدعي ممثلي الإدارات والهیئات إن اللجنة تستدعي المستثمر صاحب ا-
العمومیة التي یكون موضوع الطعن من اختصاصها للاستماع إلیهم، وهم هنا یعتبرون 

.)4(بمثابة الخبیر الذي یعین من طرف القاضي في القضاء
ترسل نسخة من ملف الطعن من قبل رئیس اللجنة إلى الإدارة أو الهیئة المعنیة التي -

) 10(د علیه بشأن النقاط التي اعترض علیها المستثمر خلال عشرة یجب علیها أن تر 
.)5(أیام من تاریخ استلام الملف

.296-22رقمالرئاسيالمرسوممن)6(السادسةالمادة1
.296-22رقمالرئاسيالمرسوممن)7(السابعةالمادةمن)2(الثانیةالفقرة2
.296-22رقمالرئاسيالمرسوممن)9(التاسعةالمادة3
.296- 22رقمالرئاسيالمرسوممن)10(العاشرةالمادة4
.296-22رقمالرئاسيالمرسوممن) 11(المادة5
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أیام من تاریخ ) 8(یبلغ الأطراف المعنیة بقرار اللجنة بكل وسیلة في مدة أقصاها ثمانیة -
.)1(النطق

یتضح من هذا أن المشرع الجزائري اعتمد على آجال قصیرة لرفع الطعون والفصل
. )2(فیها، الأمر الذي یتماشى مع طبیعة النشاط الاقتصادي الذي لا یحتمل التأخیر

آثار الطعن: الفرع الثالث
الطعن إجراء كغیره من الإجراءات القانونیة یترتب علیه آثار، حیث عند إیداع الطعن 

).ثانیا(، بعد ذلك تصدر قرار بخصوصه )أولا(لدى اللجنة من قبل المستثمر تقوم بمعالجته 

معالجة الطعن: أولا

تتمتع اللجنة بمجموعة من الصلاحیات في إطار معالجتها للطعن، حیث لها صلاحیة 
). 2(، سلطة الاطلاع على الوثائق )1(الاستماع للأطراف المعنیة بالنزاع 

صلاحیة اللجنة في الاستماع للأطراف المعنیة بالنزاع-1

النزاع بمن فیهم المستثمر الذي یعتبر الطرف یمكن للجنة أن تستدعي أطراف 
الأساسي والأضعف في النزاع، وكذا الهیئات والإدارات ذات الصلة بموضوع الاستثمار الذي 
تتم معالجته للاستماع إلیهم فیما یتعلق بموضوع الطعن، وتحضر الإدارة أو الهیئة المعنیة 

ملف الطعن، وتكون ملزمة على الرد التي تم الطعن في قرارها بعد أن یرسل لها نسخة من 
على النقاط محل الاعتراض من طرف المستثمر في مدة لا تتجاوز عشرة أیام من تاریخ 

.296-22رقمالرئاسيالمرسوممن) 13(المادة1
، مرجع سابق، من التكریس إلى التعزیز18- 22الجدید رقم المبادئ والضمانات في ظل قانون الاستثمار محمد لعشاش، 2

.185ص 
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، وهذه المدة لما یتطلبه هذا المجال من سرعة وحفاظا على حقوق )1(استلامها الملف
.المستثمر وتفادیا لتعطیل مصالحه

سلطة اللجنة في الاطلاع على الوثائق-2

لفصل في النزاع بدقة، وحتى یتسنى للجنة الإلمام بكل الحیثیات، منح المشرع ل
الجزائري اللجنة سلطة الاطلاع على كل الوثائق التي تتعلق بموضوع النزاع مهما بلغت تلك 

.)2(الوثائق من سریة أو خصوصیة، لتحقیق غایة أسمى وهي الإنصاف حفاظا على الحقوق

الطعنإصدار القرار بشأن : ثانیا

، )2(، أو رفضه )1(بعد معالجة اللجنة للطعن تصدر قرار بخصوصه، إما بقبوله 
).3(ویكون لهذا القرار نتیجة 

قبول الطعن-1

بعد اجتماع اللجنة بخصوص الطعن تصدر قرارها بقبول الطعن إذا رأت أن الطعن 
.)3(صحیح من كل الجوانب، وهنا تصدر القرار بحقه ویكون نافذ

الطعنرفض-2

إذا رأت اللجنة أن الطعن أودع لدیها خارج الآجال القانونیة، أو غیر مؤسس، هنا 
.، ویمكن بعدها للمستثمر أن یلجأ إلى القضاء)4(تصدر قرار برفض الطعن

.1827صسابق،مرجعشعبان،محمد1
.1827ص،نفس المرجعمحمد،شعبان،2
.113صسابق،مرجعحسان،نادیة3
.113ص،نفس المرجعنادیة حسان، 4
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نتائج قرار اللجنة-3

تصدر اللجنة قرار بخصوص الطعن، ویكون لهذا القرار نتیجة، فتكون نتیجة لقرار 
).ب(ونتیجة أخرى لقرار الرفض ،)أ(القبول 

نتیجة قرار القبول-أ

في حالة قبول الطعن یكون قرار اللجنة بخصوصه نافذا وملزما للإدارة أو الهیئة 
المطعون ضدها، وبالتالي إذا كان الطعن بسبب الغبن في الاستفادة من المزایا تلتزم الإدارة 

ه من الاستفادة منها، أما إن كان الطعن أو الهیئة برفع ذلك الغبن عن المستثمر وتمكین
بسبب سحب المزایا أو تجرید الحقوق، تلتزم الجهة المعنیة بتمكین المستثمر مجددا من 
الاستفادة من المزایا أو استعادة الحقوق التي سلبت منه، أما في حالة الطعن بسبب رفض 

ات المعنیة بإعدادها ومنحها إعداد المقررات والوثائق والتراخیص، تلتزم الإدارات أو الهیئ
.للمستثمر

في كل الحالات، إذا تم قبول الطعن من طرف اللجنة تكون هذه الأخیرة قد وفرت 
، لكن بالرغم من هذا )1(الحمایة الكاملة للمستثمر، وهو في غنى عن اللجوء إلى القضاء

ستثمار، یمكن وزیادة على تقدیم طعن أمام اللجنة الوطنیة العلیا للطعون المتصلة بالا
.)2(للمستثمر أن یرفع طعن قضائي أمام الجهات القضائیة المختصة

.494- 493صصافیة لوط، فضیلة سویلم، مرجع سابق، 1
.18- 22رقمالقانونمن) 11(المادةمن)3(ثالثةلاالفقرة2
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نتیجة قرار الرفض- ب

في حال رفضت اللجنة الطعن الذي تقدم به المستثمر لأحد الأسباب، كرفضه بسبب 
تقدیمه خارج الآجال القانونیة المحددة، أو لعدم التأسیس، أو لتأییدها للقرار الصادر من 

.)1(الإدارة أو الهیئة المطعون ضده، فإن للمستثمر حل آخر وهو اللجوء إلى القضاء

.494صصافیة لوط، فضیلة سویلم، مرجع سابق، 1
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:ملخص الفصل الثاني

إن استقطاب استثمارات أجنبیة، یستدعي أن توفر الدولة آلیات من شأنها تحقیق 
المعاملة المثلى، وهذا ما قامت به الجزائر، حیث استحدثت نظام الشبابیك الذي یسهل 

ات على المستثمرین، لتضمنه ممثلین عن كل الهیئات والإدارات التي لها علاقة الإجراء
مباشرة بالاستثمار، وكذلك تطبیقا لمبدأ الشفافیة تم استحداث منصة رقمیة خاصة بالمستثمر 
توضع فیها كل المعلومات التي یبحث عنها المستثمرین، أما فیما یخص حمایة حقوق 

جنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار كآلیة أكثر سرعة المستثمرین فقد استحدثت الل
.ولیونة في حل النزاعات
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تتسابق كل دول العالم لتكون أفضل وجهة یختارها المستثمرین، خاصة النامیة، محاولة 
في تحقیق قوة اقتصادیة ومكانة عالمیة، والجزائر من الدول التي تعمل جاهدة لتصبح منها 

منطقة خصبة لاستقبال الاستثمارات وتحسین قدرتها على المنافسة الاقتصادیة، وتتجلى 
محاولة الجزائر لتحقیق هذا في التعدیلات المستمرة التي تطرأ على قانون الاستثمار، بعد 

.ت الاقتصادیة، وانفتاحها أمام الاستثمارات الأجنبیةشروعها في الإصلاحا

حققت الجزائر بعد آخر تعدیل لقانون الاستثمار تطورات ملحوظة فیما یخص توافد 
الاستثمارات الأجنبیة، بالنظر إلى بعض الإحصائیات التي أوردناها التي تمثل عدد 

ستثمار، سواء عن طریق الشبابیك الاستثمارات المسجلة من قبل الوكالة الجزائریة لترقیة الا
بنوعیها، أو المنصة الرقمیة للمستثمر، وهذا یدل على أن بوادر ثمرة الجهود المبذولة بدأت 
بالظهور، وأن الإصلاحات الأخیرة كان لها دور في إنعاش هذا القطاع، الذي عملت الجزائر 

:نا إلى النتائج التالیةلسنوات حتى تحقق هذه النتائج، وبعد دراستنا لهذا الموضوع توصل

النتائج: أولا

."بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار" "الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار" استبدال -1
تضییق صلاحیات المجلس لفائدة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، التي أصبحت -2

الجزائریة لترقیة الاستثمار قائمة المحاور الوحید للمستثمر، وبالمقابل أصبحت للوكالة 
.طویلة من الصلاحیات

، وشرحها 18-22ورود صلاحیات الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في القانون رقم -3
.لتفادي الغموض واللبس298-22وتفصیلها في المرسوم التنفیذي رقم 

طني للاستثمار، الفصل بین صلاحیات الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار والمجلس الو -4
لتوضیح الأمور على المستثمرین، بعدما عرفته من تداخل بموجب القوانین السابقة 

.للاستثمار
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إدراج ممثلین عن الوزارات التي تربطها علاقة مباشرة بالاستثمار في تشكیلة كل من -5
الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، والمجلس الوطني للاستثمار، بغیة تحقیق فعالیة

.للأجهزة
عمل المشرع الجزائري على تسهیل الإجراءات على المستثمرین وتفادي عناء التنقل بین -6

الإدارات، وهذا بتضمین تشكیلة الشبابیك بنوعیها بممثلین عن الهیئات والإدارات ذات 
.العلاقة المباشرة بمجال الاستثمار

میة خاصة بالمستثمر، معاملة المستثمر بشفافیة، وتم تدعیم هذا باستحداث منصة رق-7
وهي تساهم كذلك في تسهیل الإجراءات، حیث تتم المعاملات عن بعد، لتفادي التنقل 

.إلى موقع الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وتوفیرا للجهد والوقت
حفاظا على حقوق المستثمرین، تم استحداث اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة -8

تسریع عملیة الفصل في المنازعات كون هذا المجال لا یحتمل بالاستثمار، كآلیة ل
التأخیر، زیادة على هذا تمكین المستثمرین من اللجوء إلى القضاء أو التحكیم، في حال 

.لم یثق المستثمر الأجنبي في قانون الدولة
ة التكفل المنفرد لرئیس الجمهوریة بتعیین أعضاء اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلق-9

.؟!بالاستثمار

بالرغم من أن التعدیل الأخیر لقانون الاستثمار حقق نتائج إیجابیة، بالنظر إلى عدد 
:المشاریع المسجلة، إلا أن بعض الثغرات ضلت باقیة، لذلك نتقدم بالاقتراحات التالیة

الاقتراحات: ثانیا

یمكن أن یستدعي أي بالرغم من أن مجلس إدارة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، -1
شخص یمكن أن تكون لمشاركته تأثیر إیجابي، وبالرغم من أن المدیر العام للوكالة 
یمكنه تكوین أي مجموعة، لكن من الأفضل أن یتم إدراج ممثلین عن الهیئات والإدارات 
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التي تربطها علاقة مباشرة بمجال الاستثمار التي لم تتضمنها التشكیلة، لأنه یبقى 
دم استدعائه وارد، وفي حالة تم استدعاؤه من المحتمل أن لا یؤخذ برأیه كونه احتمال ع

.غیر إلزامي، ونفس الأمر بالنسبة للمجلس الوطني للاستثمار
جمع كل القوانین المنظمة للعملیات الاستثماریة في كتاب واحد، فتفرق النصوص -2

تعرف على المنظومة القانونیة بالشكل الذي علیه الآن من شأنه أن یجعل عملیة ال
.القانونیة للجزائر صعب وغامض ویجعل المستثمر متشتت

.العمل على تحسین جودة الانترنت لتحقیق استمراریة التواصل بین المستثمرین والإدارة-3
تعمیم استعمال تكنولوجیا على جمیع الإدارات التي لها علاقة مباشرة مع مجال -4

تصرف المستثمرین على غرار المنصة الاستثمار، ووضع منصات رقمیة أخرى تحت
.الرقمیة للمستثمر، لتحقیق سرعة أكثر وسهولة في الإجراءات

توفیر بأسرع وقت مصارف، فمن غیر المعقول أن نبدأ بمحاولة استقطاب استثمارات -5
أجنبیة، وبقدومهم لا یجدون مصارف لتحویل الأموال، وبالتالي تكون السوق السوداء 

.فهذا لا یلیق ببلد مثل الجزائرهي الحل الوحید، 
إلزام المستثمر الوطني والأجنبي سیان على توظیف نسبة معینة من الوطنیین، لاحتمال -6

فیما أن یوظف المستثمر الأجانب فقط، الأمر الذي لن یعود على الجزائر بالفائدة
، فیجب أن تساهم كل الاستثمارات في التقلیل من نسبة یخص توفیر مناصب عمل

طالة، وهذا ما تعمل به دولة الإمارات التي تعرف الآن أنها من أكثر البلدان استقطابا الب
لاستثمارات أجنبیة ومن أفضل الوجهات للراغبین في إنشاء مشاریع استثماریة، حیث 

سنویا، %2عاملا فأكثر على توظیف 50تلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم 
المشار إلیها ستطبق مساهمات شهریة على المنشآت ولدعم الالتزام بتحقیق المستهدفات

درهم عن كل وظیفة لم یتم توطینها، وتتصاعد هذه القیمة 6000الغیر الملتزمة بقیمة 
عامل، یتوجب 49إلى 20درهم في كل عام، أما المنشآت التي تضم 1000بمعدل 
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، 2025، وآخر خلال سنة 2024علیها تعیین مواطن واحد على الأقل خلال سنة 
.وهذا حسب ما نشر في موقع البوابة الرسمیة لحكومة دولة الإمارات العربیة المتحدة

العمل على تحسین المظهر الخارجي للبلاد لزیادة احتمال استقطاب سیاح أجانب -7
وتوفیر كل المرافق اللازمة لذلك، فقطاع السیاحة لا یقل أهمیة عن القطاعات الأخرى، 

.تخریبهومعاقبة كل من یتسبب في
العمل على تحقیق الأمن الاجتماعي والسیاسي، وقمع كل مرتكبي الأعمال التخریبیة -8

.التي تتسبب في عدم الاستقرار، وتحقیق دولة القانون
التحقق من جاهزیة بعض المناطق لتكون محتضنة لمشاریع استثماریة، وعدم منح -9

كانیة إنشاء المشاریع في العقار الصناعي بشكل عشوائي، وإنما بعد دراسات تثبت إم
المناطق المناسبة، وتفادي أن تكون مشاریع تلحق بالبیئة ضرر أو بالسكان بالقرب من 

.موقع العقار
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الثالثالملحق
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الكتب: أولا
الأنشطة العادیة وقطاع : الجیلالي عجة، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار.أ

.2006المحروقات، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر 
دار الفكر عبد الفتاح بیومي، الحكومة، الحكومة الالكترونیة بین الواقع والطموح، .ب

.2008الجامعي، مصر 
مفاهیم ومداخیل وتقنیات عملیة، دار المناهج : غسان قاسم اللامي، إدارة التكنولوجیا.ج

.2007للنشر والتوزیع، عمان 
قاسم عبد الجبور میرفت، أثر الحكومة الالكترونیة على النظام القانوني للمرفق العام، .د

.2020القانونیة، القاهرة دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات 
الرسائل والمذكرات الجامعیة: ثانیا

الرسائل -1
واقع وآفاق، أطروحة : جیلالي بوزكري، الإدارة الالكترونیة في المؤسسات الجزائریة.1

إدارة الأعمال والتسویق، كلیة العلوم : دكتوراه علوم في علوم التسییر، تخصص
.2016-2015، الجزائر 3تسییر، جامعة الجزائر الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم ال

-شتوح رحمون، نظام الاستثمار في الجزائر على ضوء الاتفاقیات الثنائیة الجزائریة.2
في قانون الأعمال والملكیة الفكریة، كلیة الحقوق، ) ل م د(الفرنسیة، أطروحة دكتوراه 

.2022- 2021، الجزائر -1-جامعة الجزائر 
القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات نادیة والي، النظام.3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون،: تخصص،في العلومالأجنبیة، أطروحة دكتوراه
.الجزائر-تیزي وزو–جامعة مولود معمري 

الولید قسوم میساوي، أثر ترقیة الاستثمار على النمو الاقتصادي في الجزائر منذ.4
اقتصاد تطبیقي، كلیة : ، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة تخصص1993
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العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد : العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر قسم
.2018-2017، الجزائر - بسكرة–خیضر 

المذكرات-2
مذكرات الماجستیر* 
خالد اعمیري، أثر الاستثمار الخاص على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر، مذكرة مقدمة .1

اقتصاد التنمیة، : ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص
العلوم الاقتصادیة، جامعة الحاج : كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر قسم

.2015-2014ائر ، الجز -باتنة–لخضر 
ربیعة مقداد، معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .2

قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، : الماجستیر في القانون، فرع
.2008تیزي وزو، الجزائر 

لى نظام الاعتماد، رزیقة بن یحیى، سیاسة الاستثمار في الجزائر من نظام التصریح إ.3
.2013مذكرة ماجستیر جامعة عبد الرحمان میرة، الجزائر 

عمیروش، آلیات تشجیع الاستثمار في الجزائر في ظل الإصلاحات ریمة بن .4
.2012الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، الجزائر 

الأجنبي المباشر، مذكرة نوال بلعباس، دور الحوافز الضریبیة في تشجیع الاستثمار .5
.2005قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر : ماجستیر، فرع

یوسف تزیر، الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .6
قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، : الماجستیر في القانون، فرع

.2011ائر الجز 
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مذكرات الماستر* 
إدریس جادور، نصر الدین بوطاجین، الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وفق القانون .1

قانون الأعمال، كلیة الحقوق : المتعلق بالاستثمار، مذكرة ماستر، تخصص22-18
.2023-2022، الجزائر -جیجل–والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى 

على الاستثمار في الجزائر، 18-22أسامة شابي، أیمان مرزوقي، تأثیر القانون .2
08قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : مذكرة ماستر، تخصص

.2023- 2022، الجزائر -قالمة–1945ماي 
المتعلق 22/18أصیل عقیدة، أحمد تواتي، ضمانات الاستثمار في ظل القانون .3

تثمار، مذكرة ماستر، تخصص، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بالاس
.، الجزائر، دون ذكر السنة-برج بوعریریج–جامعة محمد البشیر الإبراهیمي 

حاج رحو، عبد القادر موسى، الآلیات القانونیة والمؤسساتیة لترقیة الاستثمار بالجزائر، .4
، الجزائر -أدرار–سیاسیة، جامعة أحمد درایة مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم ال

2017 -2018.
رضوان سعدودي، سعید أهدوقة یحي، دور الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في دعم .5

قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم : وترقیة الاستثمار، مذكرة ماستر، تخصص
.2023-2022لجزائر ، ا-برج بوعریریج–السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي 

، مذكرة ماستر، كلیة )ANDI(صلیحة العلمي، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار .6
.2018-2017، الجزائر -تبسة–الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي 

الأجهزة المكلفة بتنظیم عملیة الاستثمار في الجزائر، مذكرة طریق قبي، ریاض بلیلي،.7
انون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الق: ماستر، تخصص

.2014-2013، الجزائر -بجایة–الرحمان میرة 
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علاء الدین محارقة، ریاض بن خروف، آلیات تشجیع الاستثمار في القانون الجزائري، .8
قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد : مذكرة ماستر، تخصص

.2020-2019، الجزائر - برج بوعریریج–الإبراهیمي البشیر
، 18-22مستجدات قانون الاستثمار في ظل قانون الغالیة العمودي، كلثوم بن حیزیة،.9

قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي : مذكرة ماستر، تخصص
.2023-2022، الجزائر -ورقلة–مرباح 

، مذكرة 18-22نوني للمستثمر الأجنبي في ظل القانون رقم الوضع القافافة ولد هنیة، .10
، - مستغانم–ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس 

.2023-2022الجزائر 
، مذكرة ماستر، CNIفریدة ملوك، النظام القانوني للمجلس  الوطني للاستثمار.11

- تبسة–لسیاسیة، جامعة العربیة تبسي قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم ا: تخصص
. 2020- 2019، الجزائر 

كاتیةأیت حداد، عبد الرحیم شلوش، المعاملة الإداریة للاستثمار وفق القانون الجزائري، .12
قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود : مذكرة ماستر، تخصص

.2021- 2020، الجزائر -تیزي وزو–معمري 
یاسین معاتقي، نور الدین زكنون، نظام التسجیل ومتابعة الاستثمارات في التشریع .13

قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص
.2022، الجزائر -البویرة–جامعة آكلي محند أولحاج 



قائمة المراجع

100

المقالات: ثالثا
، مجلة العقار الصناعي والاستثمار في التشریع الجزائري أمال مشتي، راضیة أمقران، .1

.420-396ص ص ،2023الجزائرصوت القانون، المجلد التاسع، العدد الثاني،
-22الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجدید أمینة كوسام، .2

خامس، العدد الثاني، الجزائر ، مجلة طبنة للدراسات العلمیة الأكادیمیة، المجلد ال18
.121-97، ص ص 2022

آلیات تحسین مناخ الاستثمار في الجزائر في إطار قانون الاستثمار رقم أمینة كوسام، .3
، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد الثامن، العدد الثاني، الجزائر 22-18

.146-131، ص ص 2023
، الجدید22/18ستثمار على ضوء القانون رقم الإطار المؤسساتي للاإیمان بوشارب،.4

، ص ص 2023مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد العاشر، العدد الأول، الجزائر 
1218 -131.

، الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ودورها في حوكمة العقار الاقتصاديجمال بوستة، .5
مجلد الثامن، العدد الأول، الجزائر المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، ال

.607-596، ص ص 2024
، مجلة أي دور لترقیة الاستثمار؟...الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارجیلالي بلحاج، .6

-233، ص ص 2023، العدد الأول، الجزائر 11القانون العقاري والبیئة، المجلد 
246.

ین المناخ الاستثماري في الرقمنة ورهانات تحسحاتم عمارة، صابر بن صالحیة، .7
خاص، الجزائر : ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد السادس، العددالجزائر
.54-46، ص ص 2023
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دور الحوافز الضریبیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر قراءة في زهیة زیدان، .8
العدد الثاني، ، 11، مجلة دراسات جبائیة، المجلد 2022-18-22قانون الاستثمار 

.166-149، ص ص 2022الجزائر 
دور أجهزة الاستثمار في الرقابة السابقة على الاستثمار زینب زیاني، محمود لنكار، .9

، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، المجلد التاسع، العدد الثاني، الجزائر الأجنبي
.420-405، ص ص 2022

في ) AAPI(لة الجزائریة لترقیة الاستثمار مساهمة الوكاسمیر بوعافیة، بلال بولطیف، .10
، - دراسة حالة الشباك الوحید اللامركزي لولایة برج بوعریریج–دعم وترقیة الاستثمار 

، ص ص 2022مجلة العلوم الإداریة والمالیة، المجلد السادس، العدد الثاني، الجزائر 
215-236.

في تحسین مناخ الاستثمار المتعلق بالاستثمار18-22دور القانون سهام بن عبید، .11
، الجزائر، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، المجلد السابع، العدد الأولفي الجزائر

.540-521، ص ص 2023
دور اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار في صافیة لوط، فضیلة سویلم، .12

ادیمیة، المجلد السادس، ، مجلة طبنة للدراسات العلمیة الأكحمایة حقوق المستثمرین
.497-476، ص ص 2023العدد الأول، الجزائر 

واقع تحقیق الرقمنة في ظل قانون الاستثمار عبد الرحمان زیرق، بشیر جعیرن، .13
خاص، الجزائر : ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد السادس، العدد22/18

.102-91، ص ص 2023
الأنظمة التحفیزیة : 22/18ءة في قانون الاستثمار قرافاطمة خلیفي، علي عثماني،.14

، مجلة أفاق للبحوث والدراسات، المجلد السادس، وتأثیرها على جذب الاستثمار الأجنبي
.278-264، ص ص 2023العدد الثاني، الجزائر 
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، المجلة الجزائریة 09- 16الإطار القانوني للاستثمار في ظل الأمر فتحي عمیروش، .15
، ص 2020، العدد الثاني، الجزائر 57یة، السیاسیة والاقتصادیة، المجلد للعلوم القانون

.576-562ص 
المتعلق 18-22التسجیل المسبق للاستثمارات طبقا للقانون رقم فرید عباس، .16

، دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد السابع، العدد الثاني، بالاستثمار
.339-315، ص ص 2023الجزائر 

، المجلة النقدیة للقانون 2022نظرة حول جدید قانون الاستثمار لسنة الكاهنة إرزیل، .17
.84-45، ص ص 2022، العدد الثاني، الجزائر 17والعلوم السیاسیة، المجلد 

مجلة ، 22/18الآلیات الجدیدة للاستثمار في ظل القانون رقم محمد بلقاسم بوفاتح، .18
، ص ص 2023اعیة، المجلد الثامن، العدد الأول، الجزائر العلوم القانونیة والاجتم

288-300.
اللجنة (18-22الآلیات المستحدثة في ظل قانون الاستثمار الجزائري محمد شعبان، .19

العلیا للطعون، المنصة الرقمیة للاستثمار، الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات 
ة الأكادیمیة، المجلد السادس، العدد الأول، ، مجلة طبنة للدراسات العلمی)الأجنبیة
.1835-1820، ص ص 2023الجزائر 

، مجلة 18-22الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید رقم محمد لعشاش، .20
، ص ص 2023العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد الثامن، العدد الأول، الجزائر 

301-315.
من 18-22والضمانات في ظل قانون الاستثمار الجدید رقم المبادئ محمد لعشاش، .21

- 174، ص ص 2023، العدد الثالث، الجزائر 15، المجلد التكریس إلى التعزیز
192.
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الواقع والتحدیات : المنصات الإلكترونیة في الجزائرمداني حرفوش، نبیل كریبش، .22
، 37، المجلد 1الجزائر ، حولیات جامعةالبوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة نموذجا

.134-111، ص ص 2023العدد الثالث، الجزائر 
الفعالیة : دور لجنة الطعن المختصة في مجال ترقیة الاستثمار بینملیكة أوبایة، .23

، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، المجلد الخامس، العدد الأول، الجزائر والمحدودیة
.154-144، ص ص 2020

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار كآلیة لتفعیل الرقمنة في ي، میلود حمصي، مونة مقلات.24
خاص، : ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد السادس، العددمجال الاستثمار

.109-103، ص ص 2023الجزائر 
، المجلة دور لجنة الطعن المختصة في مجال منازعات الاستثمارنادیة حسان، .25

، ص ص 2008، الجزائر 45انونیة والسیاسیة، المجلد الثاني، العدد الجزائریة للعلوم الق
95-122.

، مجلة 18-22رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائر على ضوء القانون رقم نبیل وناس، .26
، ص ص 2023العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد الثامن، العدد الثالث، الجزائر 

833-846.
- 22ني للمجلس الوطني للاستثمار على ضوء القانون رقم المركز القانو ندیر بن هلال،.27

، مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة، المجلد الخامس، المتعلق بالاستثمار18
.48-38، ص ص 2021العدد الثاني، الجزائر 

، مجلة مقاربات مفاهیمیة لنظام الرقمنة في مجال الاستثمارولید شریط، طیبي المسعود، .28
، ص 2023خاص، الجزائر : القانونیة والاقتصادیة، المجلد السادس، العددالبحوث

.90-73ص 
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المداخلات: رابعا
واقع : مداني حرفوش، التوجه نحو الإدارة الالكترونیة كآلیة لتحسین الخدمة العمومیة.1

الإدارة العمومیة الجزائریة نموذجا، مداخلة خلال الملتقى التكویني الأول حول الإدارة 
الالكترونیة والخدمة العمومیة العلاقة والانعكاسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2023جانفي 31جامعة جیجل، بتاریخ 
النصوص القانونیة: خامسا

الدساتیر-1
دیسمبر 7مؤرخ في 438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور .1

نوفمبر 28ر، مصادق علیه في استفتاء ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستو 1996سنة 
دیسمبر سنة 8، صادرة في 76، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 1996
.، معدل ومتمم1996

النصوص التشریعیة-2
الأوامر-أ
غشت سنة 20الموافق 1422، مؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 03-01أمر رقم .1

، 47العدد .، یتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2001
ملغى . (م2001غشت سنة 22هـ الموافق 1422جمادى الثانیة عام 3صادرة في 

)22-18- 6باستثناء المواد 
یولیو سنة 15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19خ في مؤر 08-06أمر رقم .2

1422المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 03- 01، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006
والمتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2001غشت سنة 20الموافق 
یولیو 19الموافق هـ1427جمادى الثانیة عام 23، صادرة في 47العدد .الجزائریة

)ملغى(.م2006سنة 
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القوانین- ب
مارس سنة 6الموافق 1437جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 01-16قانون رقم .1

، 14العدد . ، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2016
)ملغى(.م2016مارس سنة 7هـ الموافق 1437جمادى الأولى عام 27صادرة في 

، 2016غشت سنة 3الموافق 1437شوال عام 29مؤرخ في 09-16قانون رقم .2
، صادرة في )46(یتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

)37ملغى باستثناء المادة (.2016غشت سنة 3الموافق 1437شوال عام 29
، 2022یولیو 24الموافق 1443م ذي الحجة عا25مؤرخ في 18-22قانون رقم .3

، صادرة في )50(یتعلق بالاستثمار، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد رقم 
.م2022یولیو سنة 28هـ الموافق 1443ذو الحجة عام 29

نوفمبر سنة 15الموافق 1445مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 17- 23قانون رقم .4
منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة ، یحدد شروط وكیفیات 2023

، 73العدد /الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
.م2023نوفمبر سنة 16هـ الموافق 1445جمادى الأولى عام 2صادرة في 

النصوص التنظیمیة-3
المراسیم التشریعیة* 
أكتوبر 5الموافق1414ربیع الثاني عام 19مؤرخ في،12-93مرسوم تشریعي رقم .1

، صادرة 64، یتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 1993
)ملغى(.م1993أكتوبر 10هـ الموافق1414ربیع الثاني عام 24في

المراسیم الرئاسیة* 
سبتمبر سنة 4الموافق 1444صفر عام 7مؤرخ في 296-22مرسوم رئاسي رقم .1

، یحدد تشكیلة اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار وسیرها، الجریدة الرسمیة 2022
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18هـ الموافق 1444صفر عام 21، صادرة في 60/العددللجمهوریة الجزائریة
.م2022سبتمبر سنة 

ةالمراسیم التنفیذی* 
أكتوبر سنة 9الموافق 1427رمضان عام 16مؤرخ في 355-06مرسوم تنفیذي رقم .1

، یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه وسیره، 2006
هـ 1427رمضان عام 18، صادرة في 64العدد /الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

.م2006أكتوبر سنة 11الموافق 
أكتوبر سنة 9الموافق 1427رمضان عام 16مؤرخ في 356-06تنفیذي رقم مرسوم .2

دة ، الجرییتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها2006
هـ الموافق 1427رمضان عام 18، صادرة في 64العدد /الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

)ملغى.(م2006أكتوبر سنة 11
سبتمبر سنة 8الموافق 1444صفر عام 11مؤرخ في 297- 22ذي رقم مرسوم تنفی.3

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2022
سبتمبر سنة 18الموافق هـ1444صفر عام 21، صادرة في 60/ الجزائریةالعدد

.م2022
سبتمبر سنة 8الموافق 1444صفر عام 11مؤرخ في 298- 22مرسوم تنفیذي رقم .4

دة الرسمیة ، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، الجری2022
18هـ الموافق 1444صفر عام 21، صادرة في 60/العددللجمهوریة الجزائریة

3مؤرخ في 111-24م، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2022سبتمبر سنة 
یدة الرسمیة للجمهوریة ، الجر 2024مارس سنة 13الموافق 1445رمضان عام 

مارس سنة 18هـ الموافق 1445رمضان عام 8، صادرة في 19العدد /الجزائریة
.م2024
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سبتمبر سنة 8الموافق 1444صفر عام 11مؤرخ في 299- 22مرسوم تنفیذي رقم .5
رات أو تحویلها وكذا ، یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثما2022

دة الرسمیة ، الجریمبلغ وكیفیات تحصیل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
18هـ الموافق 1444صفر عام 21، صادرة في 60العدد /للجمهوریة الجزائریة 

.م2022سبتمبر 
سبتمبر سنة 8الموافق 1444صفر عام 11مؤرخ في 300- 22مرسوم تنفیذي رقم .6

یحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غیر القابلة للاستفادة من المزایا وكذا ، 2022
یدة الرسمیة للجمهوریة الحدود الدنیا من التمویل للاستفادة من ضمان التحویل، الجر 

سبتمبر سنة 18هـ الموافق 1444صفر عام 21، صادرة في 60العدد /الجزائریة
.م2022

مارس سنة 13الموافق 1445رمضان عام 3مؤرخ في 111-24مرسوم تنفیذي رقم .7
1444صفر عام 11المؤرخ في 298-22، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2024

الذي یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 2022سبتمبر سنة 8الموافق 
رمضان عام 8، صادرة في 19العدد /ئریةالرسمیة للجمهوریة الجزاوسیرها، الجریدة 

.م2024مارس سنة 18هـ الموافق 1445
القرارات-4
، یتضمن 2022سبتمبر سنة 28الموافق 1444ربیع الأول عام 2قرار مؤرخ في .1

دة الرسمیة تعیین أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، الجری
28هـ الموافق 1444ربیع الأول عام 2، صادرة في 65العدد /للجمهوریة الجزائریة 

.م2022سبتمبر سنة 
، 2024مارس سنة 14الموافق 1445رمضان عام 4قرار وزاري مشترك مؤرخ في .2

.یحدد التنظیم الداخلي للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار
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المواقع الالكترونیة: سادسا
1.aapi.dzhttps://2024. 14/05: ، تاریخ الاطلاع2024أفریل 30: تاریخ النشر ،

.23:17: ساعة الاطلاع
2.https://www.elbilad.net14.28: ، ساعة النشر2024-04-14: تاریخ النشر ،

.14.27: ، ساعة الاطلاع2024-04-22: تاریخ الاطلاع
3.http://news.radioalgerie.dz13:28: ، ساعة النشر18/03/2024: تاریخ النشر ،

.14:39: ، ساعة الاطلاع22/04/2024: تاریخ الاطلاع
4.https://www.echouroukonline.comتاریخ الاطلاع21/04/0242: تاریخ النشر ، :

.14:41: ، ساعة الاطلاع22/04/2024
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الصفحةالعنوان
//شكر وتقدیر

//إهداء
أمقدمة

نظام ازدواجیة الهیئات المشرفة على الاستثمار: الفصل الأول
6لترقیة الاستثمارالوكالة الجزائریة: المبحث الأول
7الإطار القانوني للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار: المطلب الأول

7الطبیعة القانونیة للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار: الفرع الأول
8مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري: أولا
9تتمتع بالشخصیة المعنویة: ثانیا
9الماليتتمتع بالاستقلال : ثالثا
9آمرة بالصرف: رابعا

01تركیبة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار: الفرع الثاني
10مجلس الإدارة: أولا
11المدیر العام: ثانیا

13الإطار التنظیمي للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار: المطلب الثاني
13الاستثمارمهام الوكالة الجزائریة لترقیة : الفرع الأول

1814-22من قانون الاستثمار رقم ) 18(المهام الواردة في نص المادة : أولا
29816-22المهام الواردة في المرسوم التنفیذي رقم : ثانیا
19تخویل الوكالة صلاحیة منح العقار الاقتصادي: ثالثا

22تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار: الفرع الثاني
22بعض الاستثمارات المسجلة من طرف الوكالة الجزائریة لترقیة: الفرع الثالث
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الاستثمار
24المجلس الوطني للاستثمار: المبحث الثاني
24تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وأعمال سیره: المطلب الأول

25تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار: الفرع الأول
25الدائمینالأعضاء : أولا
27الأعضاء المشاركین: ثانیا

30أعمال سیر المجلس الوطني للاستثمار: الفرع الثاني
30اجتماعات المجلس: أولا
31أمانة المجلس: ثانیا

31مهام المجلس الوطني للاستثمار: المطلب الثاني
32السابقةالمهام الموكلة إلى المجلس في ظل قوانین الاستثمار : الفرع الأول

0332-01المهام الواردة في ظل قانون الاستثمار رقم : أولا
0937-16المهام الواردة في ظل قانون الاستثمار رقم : ثانیا

المهام الموكلة إلى المجلس في ظل قانون الاستثمار الجدید رقم : الفرع الثاني
22-18

38

40ملخص الفصل الأول
ینلمستثمر المساواة بین اآلیات تحقیق: يالفصل الثان

42آلیات تسهیل الإجراءات وتحقیق الشفافیة: المبحث الأول
43نظام الشبابیك: المطلب الأول

44الشباك الوحید الخاص بالمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة: الفرع الأول
45الأجنبیةتعریف الشباك الوحید الخاص بالمشاریع الكبرى والاستثمارات : أولا
45أعضاء الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة: ثانیا
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46الشبابیك الوحیدة اللامركزیة: الفرع الثاني
47تعریف الشبابیك الوحیدة اللامركزیة: أولا
47أعضاء الشبابیك الوحیدة اللامركزیة: ثانیا

48الاستثماریة لدى الشبابیكتسجیل المشاریع : الفرع الثالث
48طلب التسجیلإلزامیة : أولا
55بعض المشاریع المسجلة عبر الشبابیك: ثانیا

55استحداث المنصة الرقمیة للمستثمر كآلیة لتحقیق الشفافیة: المطلب الثاني
56الإدارة الالكترونیة: الفرع الأول

57تعریف الإدارة الالكترونیة: أولا
58أهداف الإدارة الالكترونیة:ثانیا
59خصائص الإدارة الالكترونیة: ثالثا

59المنصة الرقمیة للمستثمر: الفرع الثاني
60تعریف المنصة الرقمیة للمستثمر: أولا
61مهام المنصة الرقمیة للمستثمر: ثانیا
62أهداف المنصة الرقمیة: ثالثا

العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار  كآلیة لحمایة اللجنة الوطنیة : المبحث الثاني
حقوق المستثمرین

66

66الإطار القانوني للجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار: المطلب الأول
الطبیعة القانونیة للجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار : الفرع الأول

واختصاصاتها
67

67عة القانونیة للجنة العلیا الوطنیة المتعلقة بالاستثمارالطبی: أولا
68اختصاصات اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار: ثانیا
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71تشكیلة اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار وسیرها: الفرع الثاني
71تشكیلة اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالمستثمر: أولا
74سیر اللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار: ثانیا

75طریقة الطعن أمام اللجنة: المطلب الثاني
75إجراءات الطعن: الفرع الأول

75المتطلبات القانونیة المتعلقة بشكل الطعن: أولا
76المتطلبات القانونیة المتعلقة بمضمون الطعن: ثانیا

76الطعنآجال : الفرع الثاني
76آجال تقدیم الطعن من قبل المستثمر: أولا
77آجال الرد على الطعن: ثانیا

78آثار الطعن: الفرع الثالث
78معالجة الطعن: أولا
79إصدار القرار بشأن الطعن: ثانیا

82ملخص الفصل الثاني
83خاتمة

88الملاحق
95قائمة المراجع
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